ا 


“كت ههه 


بكانه اله 
قرو 


مفهوم الادارة الشعبية 


وعلاقتها بالسلطة الشعبية 


منسُورات 
ا لي ار 
جا هيرط العرررا لمجا لشعبيةالاشتاكية طرابلس 


و 
نما 


7 606 سر 


وكلاقسَهَا ا متاطة الشعييه 


دراسكة ممارنة 


الدكتور عبد السلام على المزوغى 


استان مشارك ف القانون . 
جامعة الفاتح 


الطبعة الثانية ‏ 1987 
مزيدة ومنقحة 


جميع الحقوق محفوظة 


للمركز العالمى لدراسات وابحاث الكتاب الأاخضر 


منشورات 
المركز العالمى لدراسات وابحاث الكتاب الاخضر 


6م 
رقم الاربداع بدار الكتب الوطنية 


بنغازي 


اهداء 


إلى كل عاشق للحرية فى اسمى معانيها وللسلطة الشعبية 
الحقيقية كممارسة للحرية من أجل تعزيز قيمة الانسان وتحقيق 


ولابد من الاشارة كذلك الى أن مفهوم الادارة الشعبية المنبئى من النظرية 


العالمية الثالثة يختلف عن مفهوم التسيير الذاني الذي شاع لكي" لقني 
للمششاتك الانتاجية 6 القطاء 0 ببعض البلاد الا 0 ويبدهو الخلااف 
حسب الأصل 6 أن تطبيقات ١‏ سير الدالى المنثنار اليه لاينفي سيطرة وتسلط 


الحزب والحكومة عل هذه 50 من خلال المخطة امركرية التي ترسهها 
ولحددها لحي الحكومية واحربية. 


َ يختلف ممهوم الادارة الشعبية عما يسمى باللامركزية فق بعص 
تطبيقات لعل 1 لرأسمالية في خصوصية ادارة بعض المرافق العامة وخضوعها 


دائما لسلطة الحكومة المركزية. 

0 حث رصي 00 الشعبية 1 الام يا 8 العم ا 
بوجه 3 ف 90 الرأسمالي 7 وذلك في القَسم 5 

وهكذا يتضمن مخطط هذا البحث الموضوعات التالية : 


القسم الأول : مفهوم الادارة التقليدية بوجه عام في النظامين الرأسمالي 
والماركسي . 


لضن الارل. 9« تساي ١‏ السطاتتى 01ر1 الك روي 


. الملبحث الأول : المعالم الفكرية للادارة الحكومية. 
:السك انان + معيو انض .نين الات 


الفصل الثاني : البنيان العضوي للادارة الحكومية التقليدية. 
. المبحث الأول : البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام الرأسمالي . 


. المبحث الثاني : البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام الماركسي. 


1 اول افيف الادازة الكليدية اللاركسية. 
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2 ) تقيم الادارة التقليدية في النظام الرأسمالي والماركسي. 


القسم الثاني : مفهوم الأدارة الشعبية وعلاقتها بالسلطة الشعبية ف النظام 
الجماهيري. 


الفصل الأول : تطور مفهوم الادارة في ليبيا من الطابع التقليدي الى الطابع 


الفصل الثاني : نظام الادارة الشعبية في النظام الحماهيري. 
الملبحث الاول : الاساس السيامي للادارة الشعبية. 

المطلب الأول : الادارة الشعبية الموجهة (بداية الثورة الشعبية في 
5 /4 /73 بمدينة زوارة). 

_المطلب الثاني : ارتباط الادارة الشعبية بالسلطة الشعبية (وثيقة اعلاك 
سنلطظة الشعت- فق :2 /19777/:3): 

المطلب الثالث : الادارة الشعبية الذاتية في المنشات الاقتصادية 
العامة والخاصة (ثورة المنتجين). 


. المبحث الثاني : البنيان العضوي للسلطة الشعبية في النظام الجماهيري. 
المطلب الاول : الموتمرات الشعبية. 
أولا طبيعة القرار الشعبي . 
ثانيا : الفرق بين طبيعة القرار الشعبي بالزحف أو التصعيا 
في النظام الجماهيري وبين طبيعة الانتخابات والتعيين في النظام التقليدي. 
بالق ”قلع زدور عكر القضني العام: 


عد الطالنيج الكان + اللجاة المي 
أولا : اللجان الشعبية النوعية. 
اننا #الادارة الخيضية الذاقية» فى« اليشات الشغبية. 


[ ) تنظم المنشات الشعبية (المومر ا مهني الانتاجي وألأ للجنة 
2 ) اختصاصات اللجان الشعبية بالمنشات. 
3 لقاش عل اذاف الشهة 


الخلااصة : تقيم الادارة الشعبية مرخ م القوى المضادة لسلطة اضعب ودور 
اللجان الثورية في قي النظام م 


القسم الل 
مفهوم مفهوم الادارة. التقليدية 


بوجه عام ف النظامين الرأسمالي والماركسي 


2 تعددت تعريفات فقهاء القانون الاداري والادارة العامة لتحديد مدلول 
الادارة ولكن كل هذه المحاولات تؤكد على الدور التقليدي للادارة العامة المتمثل 
في التنفيذ أو الاداء ©. 


ويعرف بعض الفقهاء الادارة بأئها فن توجيه وتنسيق ورقابة عدة أفراد 

لانجاز بعض الأغراض والأهداف» كا يركز البعض على أن الادارة تعني تنظمم 
وتوجيه الموارد البشرية والمادية لبلوغ غايات مرغوبة 5 تربط بعض التعريفات 
بين الادارة العامة والسسياسة ناغتنا لحيل تنفيذ! للثانية. ويستخلص البعض من 
تعدد تعريفات الادارة بانة يجمعها قاسم مشترك يتمثل في محورين» محور فني 
يربط مفهوم الادارة بالقدرة على تنسيق وترتيب أوجه عديدة من النشاط 
0 أما احور الثاني فيربط مفهوم الادارة باعتبارها وصفا معينا لعملية 
دة تتمثل في النشاط الذي تنبض به الادارة وبالتالي فان مفهوم الادارة وفق 

هذا احور تعروف انا « النشاط الخاص بقيادة وتوجيه وتنميه الأفراد وتخطيط 
ومراقبة قبة العمليات الخاصة بالعناصر الرئيسية في المثم رع لتحقيق أهدافه المحددة 
» بالخهة الطرق وأقل التكاليف ». ومن ثم فالخلاصة الت يي يستنتجها بعض 
الكتاب من تعدد تعريفات دار بأن مفهوم الادارة العامة 0 مجموعة الأماط 


المتدا خلة والمتعلقة عدت ا افيد 00 ْ 0 
ف د ا 22 


ولكي نفهم لخر :| انق اجيف در مها افيف اسان الليياتي والعيان 
العضوي المرتكزة عليبما الادارة التقليدية. 


الفصل الأول: الأساس السيامي للادارة الحكومية 


تعتبر الادارة العامة فرع من علم السياسة وجانب هام من جوانب البنية 
القانونية والدستورية للنظم السياسية التقليدية التي تتقاسم فيبا السلطة وتمارسها 
نيابة عن الشعب سلطات ثلاث هي : السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية وفقا لمبدأ تركيز السلطة وتقاسمها أي مبدأ الفصل بين 
السلطات. فالادارة العامة التقليدية هي انعكاس للنظام السياسبي التقليدي من 
الناحية الايديولوجية ومن الناحية القانونية. 


اللبحث الأول : المعالم الفكرية والايديولوجية للادارة الحكومية 


4 يرتبط مفهوم الادارة أساسا 5 أشرنا بالبنية السياسية والاقتصادية للنظام 
السيابي. فالادارة السياسية لا بد وأن تتفق مع النظام الاقتصادي للدولة 
والادارة الاقتصادية من ناحية 5-06 ديد وأن تتسق مع النظام السياسبي ولذلك 
فالحديث ع الادارة يكون شاملا للادارة الحكومية والادارة الاقتصادية بوجه 
عام. 


ترجع أصول الادارة التقليدية الى التراث السياسي والاقتصادي للنظام 
1 لرأسمالي الذي يستند إلى فقه المذهب الخر. فقد نشأ هذا المذهب في فرنسا 
على يد الطبيعيين «الفيزيوكرات» في القرن الثامن عشر وفي انجلترا على يد ادم 
حميث . وينادي هذا المذهب بالحرية الاقتصادية ويعني بذلك اطلاق العنان 
للمصلحة الشخصية و«الملكية الخاصة وعدم تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي تطبيقمًا لقاعدة «دعه يعملء دعه يمر» - ,74118 1815551 » 
« 285588 1815588 وفي ظل هذه الايديولوجية الليبرالية لا يعول كثيرا على 
شكل الحكم سواء كان ملكيا يتمتع فيه الملك بسلطات مطلقة أو مستبدة أو 
بسلطات مقيدة حيث يشاركه السلطة نواب الشعب ما دامت الحرية 
الاقتصادية مكفولة والملكية الخاصة مقدسة ولو أدت هذه التطبيقات الى 37 
التوازث في العلاقات السياسية والاقتصادية للمجتمع وقادت بالضرورة الى تقنين 
وتكريس علاقات ظالمة باجتمع. ويالاحظ قيام نظم سياسية في كل التار يج 


القديم على فَاغْدَة -اسناس تشتركة عثل بياذة: النظام. الفردئ ممقلا فى حكم 
الملوك والأباطرة عل اام الجمع بين السلطتين الدينية والبسيا سبية : وقل شناقت 
8 0 هذه النظم السياسية علاقات ظالمة نشأت بسسبف الاقطاع والعد +دية. 


اسم 


وقد أحس بهذا الظلم الاجتاعي فلاسفة ومفكرو العصر ونادوا بضرورة انتغيير 
والثو رة ومن 9 الاطاحة بالنظام الاجتهاعي المائم والمبني عل امام فردي يتمثل 
في سلطلة السيد والحآم حيث قال في ظلها أحد ملوك فرنسا قولته المشهورة: 
(الدولة أنا 1/101 8571© 1م81 ل). 

وقل انبلج بعد ذلك عصر الجمهوريات حيث مثل ُْ د الوقت 
اتتحققاة لاما اللواهير 'الممتعيدة فى تحسق التحرر والانعتاق. ولكن مع هذا 
التطور لم تتحقق سلطة الشعب في النظام الرأسمالي وسادت نظرية المثيل 


وتفويض السلطة ومباشتها باسم الشعب وفي غيابه. 


وقد كانت الادارة الحكومية انعكاسا صادقا لمذه الايديولوجية الليبرالية 
التي ساد ُْ ظلها النظامه ااا 


5 - 5 ظهرت النظرية الماركسية في القرن التاأسء 2 ع نظرية حركة 
اجتمع كرد فعل للعللاقات الظالمة الخ كرستها النظام ١‏ ا . وقك 07 
و الشيوعي في يناير 2.1848 هذه النظرية نحت عنوان : 


« 001111111111516 3111م ذال عذأدع1513211» 


ويطلق على الاشتراكية الماركسية تعبير الاشتراكية العلمية للتمييز بينبا 


ع .وه 1 


1 اه , امذوالية 2 نى تنادي بنظام اجتاعي حديدك. على نادف هنا ذاة 
0 0 ش سير 1-8 5 ع الله الحتمية للنظاه اخر .2 الراهها . 
ورك شار كتين 3 الدولة سيك ظاهر حتمية وإما َي ظاهرة طفيلية. وان 


| 3 اا نعني 7 ماه طبقة واضطهادها لطقة ار 


راجع [187 مععصوعط وء غ1ألا مراع داع 3[ : 0/131 


وتعتبر الماركسية العامل الاقتصادي عاملا أساسيا في أي نظام اجتاعى 
ور ادنار الرأسمالية ا يتش . انا د امات لمم “لها رلحه 
الجماعية. ولعا ل أعظم العتاقضبات. للنطريةه الرأسمالية صمي نظرية فائض القيمة. 
ل عي د ب اعم ال ل ان وقت العمل» ومع 


ذلك فالعامل في المجتمع الرأسمالي يعرض قدرته في العمل على الرأسمالي الذي 
يشتري جهده 9 يشتري المواد الأولية اللازمة للانتاج» ولا يمحصل العامل عل 
قيمة ما أنتجه وإنما يحصل بالكاد على ما بمنحه له الرأسمالي ليقم به أوده. 
وبتعبير اخرء إذا كان العامل قد بذل في انتاج سلعة ما عشر ساعات, فإن 
الرأسمالي لا يمنحه من هذه السلعة سوى 7 ساعات فقط. وشا نز هو 
بالباقي» وهو ما يعبر عنه بفائض القيمة. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى الترام 
الرأسمالي. وهذا التناقض المتمثل في التركيز الرأسمالي والاملاق العمالي» أي بين 
البيال العلوي والبنيان السفل سيؤدي بالضرورة إلى انهيار البنيان الرأسمالي 
وتغييره 0 أسا س اقتصادي جديد”. 


وتذهب الماركسية إلى أنه مع تطور أدوات ت الانتاج وتزايد الفروق بين 
الطبقة المنتجة وهي طبقة العمال» وبين طبقة اااي لايد أن يودي هذا 
التناقض إلى ثورة عمالية نجعل من العمال طبقة مسيطرة» وتتحقق بذلك» 

حسب المنظور الماركسبي» دكتاتورية « البروليتاريا ». وكلمة « بروليتاريا » 
مشتقة من الكلمة الالاتينية و« كلا أ 1أء101م» وتعني الطبقة ا ف اجتمع 
الروماني» وهي الطبقة الفقيرة المعدمة. وهي طبقة متوسطة بين طبقة الارقاء 
كفك ا وتشكل طبقة البروليتاريا فيما انتبى إليه الفكر ل الججاء 
بوجه عام سواء ف ذلك العمال أو الفنيين أو المفخدشين» ومع ذلك يوجد 
خلاف فكري بين المفكرين الماركسيين ل امم 
بالتضييق فيبا وقصرها على العمال اليدويين أو تجاوز ذلك إلى عمال .الصناعة 
بوجه عام, أو بالتوسع في شمولية هذه الطبقة بحيث تضم كل أجير» ومن هؤلاء 
المفكر الفرنسي جارودي 0884102 الذي يرى أن أهل العلم يدخلون 
كذلك في الطبقة العمالية. فالمثقفون بوجه 0 يستشعروك تناقضات 0 
الرأسمالي. ويستند جارودي في وجهة نظره إلى ما أورده ماركس في كتاب رأس 
الملل من تطابق العمل اليدوي مع العمل الذهني ومن ذلك فإن 0 
والفنيين في المنشات الرأسمالية» وكذلك المتقفون من أرباب ل الحرة لا 
يدخلون في عداد طبقة البروليتاريا حيث أن مسستوأ هم المعيشي لا يقل عن 
مستوى الطبقة الرأسمالية بما لا يتيح انهاءهم إلى د العاملة او البزوليعا روان8. 


ل ا ييا ا 


ثانيا : 


الحتمية الطبيعية باعتبار الانسان جزءا من الطبيعة وتخضع 
لقوانينها المادية والبيولوجية. 


الحتمية الاجتاعية حيث يعيش الفرد في الجماعة عيشة مشتركة 
لا بد وأن تنسجم فيها إرادته مع إرادة غيره من افراد_ هذه الجماعة. 
والحرية بعد ذلك» وفقا للمنظور الماركسيء لا تتتحقق للفرد إلا 
بعد إشباع حاجاته المادية» ومن 5 فالحرية من ٠‏ خلال النظام 
الرأسمالى 555 سوى عبودية الا نعنان ا د سان 
والاشتراكية م يرى انجلزء تنقل الفرد من دولة الحاجة إلى دولة 
الحرية. ويستنتج المنطق الماركسبي اختفاء دولة دكتاتورية البروليتاريا 

في النهاية» ويسود مجتمع الحرية الذي يتحرر فيه الفرد من 
6 وتندثر الدولة والقانود» وتنتبي المراحل التي حددتما 
الماركسية للوصول إلى هذه الفرضيات التي لم تصل إليها بعد 
اولي ل سي اعس لق ل الال ل 

نفس المنبج الرأسمالي ف علاج ازمة السلطة وأزمة الحرية, فكما فكما 

جاء بمحاضرات المدرج الأحضر ( سلسلة الشروح رقم/2/ 
نحت عنوان المراحل وضرورتها وعدمها)» حيث « تم الاستنتاج 
لذ الماركسيين» أنه عه الراسهالية لابد هك المرون.مرحلة اتتقاليه 
وصولا إلى الاشتراكية» ومن الاشتراكية لابد من المرور بمرحلة 
انتقالية وصولا إلى الشيوعية. لكن هذه الحتمية المسلم بها 
ل من الضروري أن تكون صحيحة لأن إرادة اد هيان هي 


ايف 


المعول الكتير 0 القادرة عل عم ل شيع وإلغاء 1 سبي ء) 
7 الحتمية فهي لبعد 6" الموضوفات)- الافتضادية 
والسياسية والاجتاعية» ونحن لا نرى ضرورة عملية أبدا للمرور 
بمراحل للوصول إلى الجماهيية» في أي بلد إقطاعي أو 


بورجوازي أو اشتراكي أو ملكي أو جمهوري. أي بلد إذا وقعت 
فيه ثورة شعبية بفعل تحريض قوى ثورية» يمكن انتقاله رأسا إلى 
الجماهيرية فيقم الاشتراكية» وتنتبي الحكومة وتنتبي الطبقات 
ويتحطم نظام الاجهزة الرسمية بالكامل وتقوم الجماهيرية فورا ». 
ويستطرد : « وليست هناك ضرورة للمرور باي مرحلة انتقالية 
إطلاقا. وهذه معضلة كبيرة في قانون الثورة قد تم حلها إذا تأكد 
هذا التحليل» خاصة ونحن نعرف بان الثورة الماركسية تمر الان 
بمرحلة انتقالية طويلة هي الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية, 
وقد لا يتخطون هذه المرحلة »:7. 


وهنا :يعنيذا” فين التتدلير- البق أن الدولة أو الحكوفة لازالي قائمة فى 
النظامين الرأسمالي والماركسبي المعاصرين على السواءء والحاجة إلى الدولة ضرورية 
ف كلا النظامين, ويتأكد ذلك باطراد. 2 ”ا أن أزفة حرية د سهان من خلال 
أزمة ة السلطة» لم تحل في النظامين الرأسمالي والماركسبي, وكا كل المشكلة يوها بعد 
يوم وباطرادا أيضا. ويمكن القول كذلك بأن ديكتاتورية البروليتاريا لا يمكن 
أن <تقوم الاامن اتخلال. قيام الدولة الى يسني علي القرب الختيوغى. 


* المبحث الثانى: مبدأ الفصل بين السلطات 


6 من مقتضيات ضرورات سيطرة الدولة عل أجهزة الانتاج والخدمات 
وفَا للايديولوجية الرأسمالية والماركسية. 3 تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية في 
يد الحزب الشيوعي 5 النظام الماركسي. وتركي السلطة وعدم مجرئتها يتفق تماما 
والايديولوجية الماركسية التي ترتكز على دكتاتورية الحزرب باسم دكتاتورية 
البروليتارياء ولكن الوا لواقع العمل بت أن السلطة رم ف يل ال حزب الشيوعي . 
ولا علاقة لجماهير الشغيلة ببذه السلطة إلا علاقة تبعية تتمثل في علاقة حاك 
سكرة» داقر اين وكتاتورية: (دريت التدرعي «وتجاهير الستال.. لهريف 
واضحة للعيان لكل محلل في بولندا حيث ثبت التناقض المصلحي بين الحزب 
الشيوعي البولندي الذي سنك بعاد سين السلطة ودين حديدك وبعوة السلاح 
وبين جماهير العمال البولنديين الذين يناضلون من اجل ممارسة السلطة. 
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ولنفس مبررات تركيز السلطة في يد الحزب الشيوعي في النظام 
الماركسبي. تم تركيز السلطة في يد الهيئات النيابية والتنفيذية في ظل النظام 
|| رأسمالي . وقد اقتضى أمر توزيع السلطة وتقاسمها بين الحيئات النيابية والتنفيدية 
والقضائية في النظام الرأسمالي إعادة تنظم اختضافنات :هذه هفات وعديد 
الكلاقة قفنب دنم ترف اا عر عدا الفضل. ين السلطات. ومن ذلك يتجه 
التطبيق العمل حتى في النظام الرأسمالي إلى تركيز السلطة في يد الجهاز 
التنفيذي المتمثل في الحكومة. حيث تنزع هذه الاجهزة إلى الحصول على مزيد 
من السلطات التشريعية والتنفيذية للمحافظة على الدولة الليبرالية التي تواجه 
أئمةا البعلطة بوسر انتيها. القورة التعبية: 


من التعالم الأساسية للنظام الرأسمالي. 3 رأيناء ال حرية الفردية التي تنزع 
إلى عدم التقييد والانضباط؛ ما يقود إلى خطر عدم التوازن الاجتماعي الذي ١‏ 
تعير له النظرية الرأسمالية ا اعضن ا 5 أن ممارسه السلطة بالديموقراطية غير 
المباشرة» وفقا للنظرية الرأسمالية يقود هو الآخر إلى خطر استبداد الادارة 
الحكومية والادارة السياسية بالشعب امحكوم والاعتداء عل الحقوق والحريات 
العامة. ومن هنا فقد رؤي بأن الديموقراطيات التقليدية لابد وأن تكون في شكل 
حكومات وإدارة مقيدة بحيث إذا جاز التسلم كذ 9 العاية بوسماذة المة 
المتمثلة في الهيئات النيابية والتنفيدية أن تقرر ما تشاءء فإن هذه الادارة النيابية 
لا تستطيع الاعتداء أو التطاول على الحريات العامة باعتبارها من مكونات 


الأفراد ولا مكل اساي الك 


ا حريات العامة» تأكد 030 » 0 07 الشرط امن 0 
لضمان فكرة الادارة الحكومية المقيدة هو إقرار مبداً الفصل به ن السلطات» فقد 
طهر وافييك ا قم تعر ا كل تعر يسجول .فل الماطة ويل بالطبيعة إلى 

إساءة استعماها والتعسف فيباء ما لم تكن في مواجهته سلطة أخرى موازيه أخده 
ونتحول بينه وبين ات هذا العسف.. والاستبدادى فالستلظة عدر الشلطة: 
وبالرغعم من هذا ذا فان التطبيقات العملية مم حل دون نجاوز اشيئات 
التنفيذية لسلطاتها بممارستها الكبت والقهر والارهاب ضد الافراد بمختلف 
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ذاتها. ره وجود الصراعات السام والرقاك الاقتصادية 0 ف البلاد 
التي تطبق النظرية الرأسمالية إلا دليل عملي عل زع الحرية في هذه البلدان. 


الفصل الثاني: البنيان العضوي للادارة الحكومية التقليدية 


7 يختلف البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام الرأسمالي عن النظام 
الماركسبي بحسب أهداف النشاط الاقتصادي والخدمي التي تشكل الاتجاهات 
العامة للنظام السياسي والاقتصادي بحل التنفيذ. ولذلك وجسبا حثث اليتيان 


العضوي للادارة الحكومية في كل من النظام الرأسمالي والنظام الماركسي. 
* المبحث الأول: البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام الرأسمالي 


8 س يقصد بالادارة الحكومية ؟] سبق أن بيناء مفهوم الادارة بالمعنى الواسع 
الذي يعني الادارة السبياسية والاقتصادية. . ويقوم البنيان العضوي للادارة هذا 
المعنى 5 النظام الرأسمالي عل | تجاهين رليسيان: الانجاه الأول مركزي ترسم 
خطوطه العامة 5 تقوم بتنفيذه الدولة الرأسمالية بأجهزتها الحكومية امختصة, 
ويتمثل ف المؤوسسات والمرافق العامة. والانجاه الثاني ترسم خطوطه وتعوم بتنفيذه 
المبادرات الفردية الخاصة. ويتمثل اساها ف القطاع الخاص. 


اهنا الانجاه الأول الذي تهتم به وترتكز عليه المهام الرئيسية للدولة, 
فيستند على فلسفة النظام الرأسمالي التي تقوم على شا المذهب الحر الذي: 
يقصر مهام الدولة التقليدية على شوون السياسة الخارجية والسياسة الام 
والدفاعية الداخلية والخارجية.وتوصف الدولة بهذا المعنى» بالدولة الخارسة. وف 
ظل هذا الانجاه الذي ينسجم مع تعالم المذهب الحر في شأن يدا الحرية 
الفردية» ضاقت الحدود التي كانت لوظيفة الدولة الادارية حق التدحل فيباء 
والتي لا تتعدى ما يسمى بالمرافق الادارية الصرفة» أي المشروعات التي يعجز 
الأفراد عن القيام بها أو تلك التي لا يرغبون القيام بها حيث تتصل 
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بالمهام الرئيسية للدولة المتمثلة في القيام بمهمة حماية الأمن الداخلي وحماية الأمن 
الدفاعي الخارجي ومهمة اداء العدالة بمرفق القضاء بالاضافة الى ممارسة مهمة 


التعلم العام . 


وف هلأ الاطار, لت الوسائل التي تتبعها الدولة 8 تسييز هذه 
المرافق» وسائل إدارية نحتة مستندة إك ما نتمتع يه الادارة من سلطة. وكانت لا 
تكاد تتجاوز طريقة الادارة المباشرة أو ما يعرف بعمود الامتياز . 


غير أنه» وبمرور الوقتء اقتضت الضرورة اتباع سياسات التدخل للدولة 
في النشاط الاقتصادي. ثما غير من مفهوم الحرية الفردية وضيق نطاقها. ويشير 
فقه القانون الاداري 0 أنه نيهت نتائج هامة على سياسة التدخل رمف 05 
مفهوم الادارة الحكوميةهومن هذه النتائج - زيادة حجم المشروعات «المرافق 
العامة التى امتد إليبا الاختصاص الاداري للدولة - وظهرت إلى جانب المرافق 
الادارية ل الكلاسيكية مرافق من نوع جديد عرفت بالمرافق العامة 
الافتضتاذية» © اتيك الدولةقى سبيير هذه امراف أسلونيه القانون الخاصن حي 
سميت بالدولة التاجر والدولة المقاول. وتم التعاون والتعايش بين القطاع الخاص 
والمرافق العامة.» وإن كان القطاع الخاص هو الذي يقود السياسة الاقتصادية 
بصفة رئيسية في النظام /١‏ لرأسمالي رغم تدخل الدولة في هذه السياسة في أغلب 
الي اك 


أما القطاع الخاص في النظام الرأسمالي» فإنه يمثل الحجر الأساسي في 
0 الأتقضادي المبني على المذهب الحر. ويتشكل القطاع الخاص من 
لكروعاك: الفرقية بوالمش روعاف الكيى: كلش كات الرأسالية والمصانع انراد 
التجارية. وقد وصلت هذه المشروعات الى ف الدول الرأسمالية إلى حد 
انتاج الأسلحة الدفاعية والهجومية على حد سواءء: فكانت هذه المشروعات في 
الحقيقة عبارة عن دولة داحل الدولة. ومن م و في سياسة الانتاج 
التسويق بما يخدم أغراضها الخاصة. 
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ويقوم وه الخاص بممارسة نشاطاته الاقتصادية على اسان المبادرة 
الفردية: والمنافسة فسة الخحرة ونظام |الحوافز. وإن كانت هذه الأسس ترتبط بمفهوم 
الحرية بمعناها الرأسمالي» إلا أنها قادت إلى نتائج ظالمة تمثلت أساسا في استغلال 
الانسان: الانسان: وظهور الفوارق الاجتاعية ل ة بين فئات المجتمع؛ ما زاد 

من الظلم والبؤس حيث زاد الأغنياء غنى وزاد الفقراء فقرا.. م ترتبت على 

إطلاق حرية القطاع الخاص نكسات اقتصادية مدمرة للبنية الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية للبلدان التي تعتمد أساسا على القطاع الخاص. وما 
نشاهده اليوم من بطالة وكساد وتضخم اقتصادي ف البلاد ذات النظام 
الرأسمالي خير شاهد على صدق هذا التحليل. ظ 

وقد أدئ.ظهور الارمات الاقتصادية للادارة الرأسمالية إلى حدوث تطور 
في البنيان العضوي للادارة الرأسمالية تمثل أساسا في ظهور سياسات تدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي "ا أسلفناء وإعطاء اختصاصات واسعة للمرافق 
العامة والمرافق الاقتصادية للدولة نحت سياسة توسيع اإلامركزية واتباع ودعم 
سياسة التعاون والتعايش بين القطاع الحكومي الاقتصادي والقطاع 8 
ولكن كل ذلك في إطار الخطط الاقتصادية التي تتفق مع أهداف اجتمع 
الرأسمالي في حماية الحرية الفردية ولو على حساب المصلحة العامة. وحتى 
الاتجاهات لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي يقصد به 
حماية السمات الرئيسية لهذا النظام. والاستجابة لاحداث بعض الاصلاحات 
كامتصاص اثورة العمال والمقهورين من مظالم هذا النظام. كا أن هذا التدخل 
قصد به تركيز وتقوية السلطة الرأسمالية في مواجهة الاحطاد الاستراتيجية 
الدفاعية والسياسية والاقتصادية التي تواجه النظا م الرأسمالي من جراء د 
تيارات فكرية قوية تنادي بالثورة الشعبية لتهديم 3 الظالمة با مجتمع الرأسمالي 
وإحلال قواعد عادلة بدلا منها تصون حرية الانسان وحرمته من مخاطر القهر 
والعييت» 


9 وقبل الشروع في بحث البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام 
الماركسبي وتطور مفهوم هذه الادارة إلى حد تبني فكرة التسيير الاداري الذاني في 
بعض البلاد الاشتراكية» يجدر بنا الاشارة إلى فكرة مشاببة ظهرت في فترة ما 
في النظام الرأسمالي عرفت بالتكنوقراطية9". 
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تقوم فكرة التكنوقراطية 7801180018607 في صورة من التسيير 
الذاي يحل فيها الفنيون والمهندسون محل الساسة في الادارة السياسية 


والاقتصادية. ويرجع استعمال لفظ « التكنوقراطية » إلى المهندس الامريكي 
ول سميث في عام 41919 واهم بالفكرة المهندس الأمريكي هوارد سكوت 
077 ل جنوبندو]] الذي انشا في سنة 1920 جمعية الحلف الفنى 12[1ماء»16: 
1132ل من مجموعة من الاقتصاديين والفنيين. وقد استعرض اضحاني هذا 
المذهب أزمة الاقتصاد في النظام الرأسمالي بسبب زيادة ووفرة الانتاج وقلة 
الاستبلاك, وانتمهوا إلى ضرورة إسناد الادارة والحكم للفنيين والمهندسين. وقد 
فصّل أحد أنصار هذا المذهبء وهو الأمريكي هارولد لب 1.088 010هاط 


نظرية التكنوقراط وفق الاسس و«المبادىء التالية : 
انك كفالة' رارض «الكيحضية لاذقراة: 
ود الركرة اطرعية: لأموال باذك 
3- ملكية الدولة لأدوات الانتاج. 


4- يحل الفنيون والمهندسون محل السياسيين في إدارة الدولة السبياسية 
والاقتصادية. . 


6- يحصل العمال على شهادات رمية غير قابلة للتحويل تحل محل 
في خلال سنة الانتاج إلى قبل نباية ديسمبر من كل سنة وتسقط 
بعد ذلك» ومن 5 يكون الادخار مستحيلا . 

7 روز قيمة الناشة بالموة اللازمة لانتاجها «عاع8121» ووحدة 


المقوى هي الارج «عرظ». 
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8- لا يجوز تملك الأرض الزراعية وانما يجوز الانتفاع بها في إطار التنظيم 
الزراعي الذي يخدم الصناعة والانتاج. 


9ح :رازم كر حدرف” لنيز لدة سك ص عه اشمرض الها 
كا تتكفل الدولة بإشباع حاجاته. 


0 - تستخدم الصادارت قُْ استيراد ما نحتاحه الدولة وهذا هو نطاق 
التجارة الخارجية. 


ومحصلة فكر التكنوقراطية هو قياء الادارة الذاتية .من خلال حلول 
الفسين والمهندسين محل المينافيدة 8 إدارة الدولة دار المنشنا نك الانتاجية .ومن 
0 أن هلا الفكر لد ينفي وجود الدولة, : لا ب ينفي ممارسة السلطة نيابة 


* المبحث الثاني: البنيان العضوي للادارة الحكومية في النظام الماركسي 


0 - يسعى النظام المأركبسي إلى تركيز السلطة في يد القيادة العليا للحزب 
الشيوعي وأجهزته من أجل تحقيق الغايات والأهداف القكا شيده والاقتصادية 
والاجتاعية للنظام الماركسي. ولأجل ذلك يرفض النظام الماركسي تجزئة السلطة, 
فالسلطة في المنبج الماركسبي وحدة واحدة لا تتجزأ لا لغرض تسليمها للشعب 
بمارس سلطته وائما لتركيزها في يد طبقة البروليتاريا نظرياء ولكن عمليا لتركيزها في 
يد الحزب الشيوعي, ولذلك تتسم الادارة في هذا النظام بسمة رئيسية تدمثل في 
المركزية الحكومية المتمثلة في قيادة الحزب الشيوعي وأجهزته امختلفة. ويعتمد 
النظام الارضبي لتحقيق أهدافه عل مركزية التخطيط ويمارس دكتاتورية حزبية 
عنيفه لأجل نحقيق هاه والقضاء على خصومه. 


والملاحظ أن السمة المشتركة للنظام الرأسمالي والنظام للاركسبي هي 
الحكومة. والمقصود بالحكومة 711611111 )عدة معان<!1) : 
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أولا : إدارة نظام الحكم سياسيا واقتصاديا. 


ثانيا :الاجهزة التي تحكم الدولة ومباعاءءء أل وعمهوءه دعل عاط سمعدمء؟'!» 


«عوئغة'! ©0. 


ثالغا : السلطة التنفيدية ]ناناءعكاء ؟أ0لالامم غ1. 


رابعا: الوزارة عمغ]511015 


ومفهوم الحكومة في صورها الأربعة السابقة معروفة في النظام الرأسمالي 
والنظام الماركسي عل السواء, روان اختلفا في تركيزها' في يد احرب الشيوعي ف 
النظام الماركسبي» »؛ وتوزيعها على هيئات ثلاث في النظام الرأسمالي» هي الهيغة 
التشريعية واطيعة التنفيذية والهيئات القضائية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات. 


والسمة اليارزة "فى الآدارة الماركسنية تتمثل في تدخل الدولة 0 مباشر 
لتوجيه الانتاج والخدمات حو الأهداف ف الماركسيةوآداة التنفيذ الفعالة هذه 
السياسة الموجهة هو ما يعرف بالقطاع العام الذي يقود النشاط الاقتصادي نحو 
الاتجاهات المحددة والمرسومة بالخطة المركزية. . فالادارة الحكومية المباشرة للنشاط 
الاقتصادي في النظام الماركسبي بواسطة القطاع العام هي السمة البارزة» فتدخل 
الحكومة مباشرة في الانتاج الصناعي - :فيقوم.. القطاء اع الحكومي مهمه الانتاج 
والتسويق حيث كلك بكل فرع من فرو انك هيئة إشرااف 0001111 
وتتولى هذه الهيئة تنفيذ التعليمات التي تصدر لما من الادارة الحكومية العليا 
وأما الانتاج الزراعي فتشرف عليه الحكومة في صورتين : 


أولا : المزار ع |الجماعية |الحكومية 2 سوفخوزات 
ثانيا : المزار ع التعاونية 0116602! كولخوزات ( 12 ) 


5 


1)تطور مفهوم الادارة التقليدية الماركسية 


نام شط باه وديف تطوزر ضن متيو :اذا 8 الدكرية فى 5 
الماركسبي باتجاه التخفيف من حدة تركيز المركزية» وذلك باتجاه ما 

نظف السيير الذان التق انق الافتضادية. وهو ,مها اتتمين نه 0 
اليوغسلافية:7'. 


استحدثت يوغسلافيا نظام التسيير الذاني أاع5 01 تزإعاوبزو» 
«6101 1182812 خاءبة دكتاتورية البروليتارياء أو بتعبير اخرء لتحويل د كتاتورية 
البروليتاريا إلى دكتاتورية على البروليتاريا عط) ععبده «نطوه26ن1ل» 
«01612:181:موذلك حتى لا تسيطر بيروقراطية الدولة على الحياة الاجتاعية. وقد 
08 التسيير الذائي في يوغسلافيا في 28 مايو عام 21949 فصدر تشريع 
ا جالس الشعبية الذي أقام نظام اللامركزية الادارية بصورة واسعة مما استتبع إلغاء 
0 100 وظيفة من وظائف الدولة, ثم تحقيق مزيد من 0000 ف 
0 الاقتصادي بالقانون الصادر في 29 ديسمبر عام 1 195., ثم إنشاء 

لس المنتجين بطريق الانتخاب» 5 إنباء الدور القيادي ري لصوم 

غسلاني لتحل محله رابطة الشيوعيين اليوغساللاف. وبذلك تحقق للمواطنين 
ع المساهمة مباشرة في ممارسة السلطة وإصدار القرارات المتعلقة 
بالتنمية الاجتاعية وغيرها. ويفرق اليوغسلافيون بين الدولة كصورة للقدرة 
الدفاعية ولا ند أن تكون قوية» وبين تقلص الدولة في الشؤون الداخلية بحيث 
ل التسيير الذاني محلهاء وبذلك يتم القضاء على | هيه وقد تقلص 
نصيب الدولة من حصيلة الانتاج الاجتهاعي وفق الاحصاء الرسمي اليوغسلافي في 
سنة 1969 إلى نسسبة 27 06 0 ل 0 الاجتاعية 
انال فونه رمضرض الببادين العال الرنيسية القاة سير لادان بو 
يوغسلافيا في النقاط التالية : 


اع روزا سايق اللسيير الذاق ل يوفواحنيا 5:08 19 اعبار هبيه 


اسن تترا فيه تقهدميه لعللاقات وروابط الانتاج يعصيد خرير العامى وتونيق 1 لروابط 
الاتشانية والاجتّاعية والاقتصادية بن ا وإ 2 ق زيادة الانتاج ولنميته . 
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حق اعمال 2 إدارة مواقع الانتاج بأنفسهم مباشرة ف الموسسات 
الانتاجية الصغيرة او بواسطة تمثليهم في المؤسسات الانتاجية 
الكبيرة. ويشمل ذلك وفق احكام المادة التاسعة من الدستور 
اليوغسلافي في تنظم الانتاجح وتطويره» واستخدام المال العام بما 
يوفق بن مصلحهة الموسسات الانتاجية وبين مصلحة اجتمع 
ال موسسة للمجتمع الاشترا كي» ويختص العاملون كناف عرو 
كافة أمورهم وما يحقق رفع مستواهم المادي والثقافيء 5 يحق لهم 
قفري مصير المؤسسة الانتاجية سواء باندماجها في موسسة اخرى 
أو انفصال قطاع منبا لضمه إلى مؤمنسة أخرى. 


يعتبر مخالفا للدستور اي اعتداء علل الحقوق التى يكفلها نظام 
التصعير الداني» 


أنشعت مجالس المنتجين في عام 1949 لتلقين وتوعية العاملين 
عن اضيولك!الآدارة الذاقة «العمال: 


مكدر القانون الابدان امير المشروعات الاقتصادية للدولة 
اليوغسلافية عام 2.1950 ومع ذلك ملم يتقرر حق المنتجين في 
التصرف :بحصيلة' الانتاج إلا في عام 1953 بطريقة تدريجية» وم 
يكتمل هذا الحق إلا في عام 1965. حين تحرر الاقتصاد من 


سيطرة الدولة وأصبح يسيطر عليه المنتجون. 


تنص المادة السادسة من الدستور اليوغسلاني الصادر في عام 
3 على أن أساس النظام الاجتاعي والاقتصادي هو العمل 
الحر من خلال ملكية امجتمع لوسائل الانتاج والتسيير الذاني 
للعاملين في الانتاج وني توزيع الناتج كذلك. 


تنص المادة السابعة مك سيور اليوغسلافي عل ال العمل وناتج 
العمل هما وحدهما أساس تحديد المركز المادي والاجتاعي 


للانسان»: ولا يحجور. لشبخصض أن" خضل . عباشرة: أو انطريقة غير 
مباشرة على منفعة مادية أو غيرها باستغلال الغير. 


8- ينص التعديل الدستوري العشرون الصادر في يوغسلافيا في يوليو 
عام 1971 على أن الدولة اليوغسلافية جماعة اشتراكية للتسيير 
الذاتي من الشعب العامل والمواطنين ومن أثم وقوميات تحوز حقوقا 
متساوية. 


9- أعد قانون جديد لنظام التخطيط الاجتّاعي في عام 1975 دارت 
حوله مناقشات في جزيرة بريوني في 7 و 28 من فباير عام 
5:؛ وأول مارس و 4 و 5 من شهر يونيو من العام ذاته» وقد 
أضاف القانون الجديد محاولات للتخلص من مركزية التخطيط وإن 
بقيت بعض الصلاحيات للدولة» بل إن دور الدولة ضروري في 
إطار نظام التتخطيط بوجه عام. 


'2)تقييم الادارة التقليدية فى النظامين الرأسمالى والماركسى . 


2 يلاحظ في الواقع أن تدخل الادارة الحكومية لا يقتصر على البلاد ذات 
النظام الماركسي وحدهاء وإتما يتخذ مكانه كذلك في النظام الرأسمالي 15 سبق 
أدب انا وييه أن كان تدس الأدارة الحكومية محدودا في ا الاقتصادي 
في بداية القرن التاسع سن ال اهاعد يتزايد ويتسع ويشمل جوانب عديدة 
من أوجه النشاط الاقتصادي والخدمي حتى أن المغالين من أنصار المذهب الحر 
م يروا غعضاضة في الاقرار 0 الحكومة بالمشروعات العامة التي لا يستطيع 
الأفراد القيام فنا لا نيما وأن الماح الخاصة قد تتعارض مع المصلحة العامة 
وتدخل الادارة الحكومية في النظام الرأسمالي اتخذ صورتين : 


1 - الصورة التشريعية : بإصدار القوانين واللوائح المنظمة للعمل بما في 


الصحية والاجتاعية للعاملين» وسن التقاعد وتعويض العاملين 
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كه لحماية المتتجات الزرا عية د ف عونك “سعر 


العملة ومأ إلى ذلك من الامور . 


2- صورة المشروعات العامة التي تديرها الحكومة سواء بطريق 
الامنتغللال المباشز «الريجي 66 »2 أو بطريق الالتزام 31161126 
أو بطريق الامتياز 607055102 أو بطريق المساهمة في الاستغلال 
و61 ]11 ©1681 أو بطريق شركات الاقتصاد المختلط 5001665. 


عالط 6 للتمومع6 0ل 14) 


وفي الواقع, إن التدخل الاداري الحكومي المباشر يتزايد في النظام 
الراساي ليحا كي النظام الماركسبي ف النشاط الاقتصادي باطراد لمواجهة 
الآ زمات الاقتصادية ورفع الظلم وارتفاع الاسعار ومواجهة التضخم والبطالة عن 
كاهل الجماهير. ويتخذ هذا ادح أشكالا عديدة من تأمم بعض المشروعات 
0 حدث 8 بريطانيا وفرنساء وإنشاء مشروعات للقطاع العام. . وحنى له تكون 
الأساليب الروتينية الحكومية مقيدكة لنشاط المشروعات العامة» كفلت الادارة 
الحكومية لبعض المشروعات الشخصية المستقلة بحيث تصبح ميزانية هذه 
المشروعات منفصلة عن ميزانيةٍ الحكومة. بل لقد ذهب بعض ال5: ب الغربيين 
إلى المطالبة بإدخال بعض الابنايت الأشمرا كف فق إدارة المشروعات العامة 
بإدخال العمال والمفلكن إل حاتت تلن المحكومة في إدارة بعض المشروعات 
وتطور الأمر إلى إدخال بعص الاصلااحات فيما عرف بنظام المشناركة ف الادارة 


والارباح. 


ولكن يلاحظ في كلا النظامين» الرأسمالي والماركسبي» أن الأخذ بالقطاع 
العام أو بفكرة اللامركزية أو إدخال بعض إصلاحات على نظام الادارة عات : 
فيما يعرف بنظام اليا 5ه 0 الادارة والأرباح أو ع فيما يعرف بالتسيير 
الذاني» أل الادارة الحكومية هي السمة البارزة ف كل ذللك» وأن العمال لازالو 
ألخراء وأن راض العمل هم السادةء سواء كانوا منطويين نحت إسم 08 
القركات أو المصانع ا و 2 إسم شركات القطاع العام حيث 
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ماله 0 ف لاقل 0 1 ر ا 0 6 00 الملركسية. 
ومن هذا التحليل يصدق 00 النظامين 1 رأسمالي والماركسي 4 باقيتها (( وجهان 
لعملة واحدة # يمكننا الوصول إلى أحدهما بقلب الوضع نفسه دون الانتقال 
إن 0 حديدكل» ودوك البحث كن وضعية 00 دالت قيمه ا 0 
ما في أيدينا .مباشة لنصل 0 لماركسية: حتى إذا 0 مقارنتها اد قلبنا 
العملة عل الوجه الثالي. فتبرز الرأسعالية دود عتاء أنما وجهاكد لغعيلة واحدة. 


هكذا العام اليوم له وجهان : وجه اما ووجه ماركسي لكنه 1 


فالنشاط الاقتصادي في المجتمعين ممائل تماما. إن ذات قوى الانتاج 
الرأسمالي تتكرر نفسها في الانتاج الماركسي. حون تكن أطرافه قوق احم 
في الموذج الراقالغيارة بع أعراءةواربات خمهل فاق ذلك «نقسمة ريكرن فى 
الجتمع الماركمي بغض النظر عن الاختلاف الشكلى في مسألة رب العمل من 
حيث أنه رب عمل واحد أو أرياته عمل فعيدد ين ولكن جوهريا لم يتغير 
شيع فالأجراء ضم «الاجراغ 6 الغوذجين معأ. و الشغيلة نقلوا 0 | رأسمالية 8 
الا مَيكزا كيه ا دولك تغيير. 


غير َه حصل انقلااب 0 ا رب العمل 3 ف رنائيت العمل الرأسماليون 
الاستغلاليون في النموذج الرأسمالي تمت الاطاحة بهم في ثورة بروليتارية» وحل 
محلهم رب عمل جديد هو الدولة احا ركسيية. 


وهذا معناه أن الطبقة ١١‏ لرأسمالية لعي نك شتا كر الغعقال أطيح ص لتحل 
محلها الدولة الرأسمالية أو نظام رأسمالية الدولة الذي يرسخه النموذج 2 


كذلك فإن الادارة في النموذج الراسمالي هي إدارة خاصة استغلالية 


يمارسها مالكو الشركات والمؤسسات الاقتصادية باعتبارهم أرباب عمل ْم 
حق إدارة العاملين معهم. 


50 


رضي ف رع الماركسي إدارة اين وبنفس مواصفات الادارة || لرأسمالية, 
وال 1 حيد بينهما ان الادا آرة الماركتسيةه إدارة حكومية تمارسها الحكومة 561 
عمل 00 ون الشغيلة في ال موذجين معا لاتزال تدار بواسطة غيرهاء 
وليمست هي التى تدير» فهي في انموذج الرأسمالي تدار بواسطة صاحب رأس 
المال الاستغلالي الخاص كصاحب الشركة والمصنع وغير ذلك» وهي في الفوذج 
الماركسى تدار بواسطة رب العمل الجديد الذي هو الدولة الماركسية. 


والجهد الانتاجى الذي تبذله الشغيلة يعود في الموذج الأول إلى رب 
العمل لفرد أو الشركة ويعود في الموذج الثاني إلى رب العمل الجديد الذي هو 
الدولة 0 

فهل حدث تغيير في توزيع الانتاج بالنسبة للشغيلة ؟ لم يحدث أي 
تغيير» فالانتاج الذي تنتجه الشغيلة يؤخذ إما لصالح الطبقة الرأسمالية أو لصاح 
الدولة» ويستثمر لصالح ارياف العمل الرأسماليين ملاك الشركات والمصانع, 1 
ينيتور لصالح الدولة الرأسمالية ف الموذج الماركسبي» رغم أنة يسع لصاح 
فرد يستغله في مشروعاته الخاصة ويحقق عن طريقه مصالحه الخاصة. إلا ان 
التعديل الذي حصل في الماركسية طفيف وغير جدذري» حيث أصبح الانتاج 
يستثمر من قبل الحكومة مباشرة وتحت سيطرتها المباشرة. 


١‏ لض في الفوذج الرأسمالي يملكها الاقطاعيون ويعمل بها أجراء ء كالمصانع 
التي بملكها الرأسماليون» ويعمل بها الأجراء تحت هيمنة الرأسماليين. أما في الموذج 
الماركسبي» فالأرض تملكها الدولة سواء كانت مزار ع جماعية أو مزراع تعاونية . 
وإذا كانت هناك مزار ع خاصة في عدد منهاء عفرا لها مؤقتة في 
طريقها إلى الانتهاء» ويعمل في الأأض أجراء للحكومة. 


والتجارة في الفوذج الرأسمالي هي متاجر خاصة وتجارة خاصة غايتهاالربح 
عل جنات مس0 ؛) ولتجمع يا ف جيب صاحب ا متجر خاصة. 


وقد آلغيث التجارة الخاصة 8 الموذج الماركسي. وحلت حلها التجارة 
العامة» فحلت الحكومة الماركسية محل التجار الرأسماليين وأصبحت المتاجر تدار 


0 


عن طريق موظفين لهم نسبة في الارباح تضاف إلى مرتباتهم 
ما هو الشيء الذي أحدثته الثورق الماركسية ؟ 


لقد حولت الأجراء من أجراء لرب العمل الخاص إلى أجراء للدولة؛ 
ونفعت أن 0 ذلك ظلما أو عبناء فالأجراء يذل أن يكونوا 00 هيمنه 
واستغلال |١‏ لرأسماليين الاستغلاليين يجب أن يخضعوا لدولتهم. 


والا نتاج تعن ان عرف إن اجتمع , الدولة الماركسية ) بعد أن كان 
حكرا مستغلا المصلحة الاقطاعيين والرأسماليين» والأض تملكها الدولة بدل أن 
يملكها الاقطاعيون. 


وهكذا حدث انقلاب على الرأسمالية ولكنه ليس تغييرا .إطلاقا. 
ما هي فوائد الانقلاب بالنسبة للعمال ؟ 


لم يتغير شيء بالنسبة للعمال» فمازالوا يعملون ساعات معدودة 
ويستقطع قدر كبير من هذه الساعات منهم» بغض النظر عن الجهة المستفيدة 
من هذا الاستقطاع وكيف يستثمر بعد ذلك. ولكن العامل مازال أجيرا يعمل 
عددا من الساعات وتعود له ساعات أقل من التي اشتغلهاء وهو لايزال يدار 
بواسطة غيره. 


إن الشعب في ظل الماركسية لا يستطيع التصرف في الأرضء ولكن 
الحكومة هي التي وضعت يدها على الأض لحل مشكلتها بالطريقة التي 
راجا ا إلغاء المزارع الخاصة. ونحوطها إلى تعاونيات أو إلى مزار ع جماعية 
أو تحوطها إلى مزار ع تأبعة للدولة. وتستطيع إبقاءها عل حاطا. 


ووسائل الانتاج جميعا تكون مملوكة. للدولة الرأسمالية بدل الطبقة 
الرأسمالية. وبتعبير أدقء فإن ما كانت تقوم به الطبقة الرأسمالية 8 المموذج 


5 


الرأسمالي» صارت تقوم به الدولة الماركسية. كذلك فإنه سكول للدولة الماركسية 
نفس مصير مصير الطبقة الرأسمالية» لماذا ؟ لان الدولة الماركسية ورثت الطبقة ١١‏ لرأسمالية 


في جميع صفاتها. وواجباتها ونفس تصيفاتها. 


وتحس الدولة الماركسية بأنها وريث' الطبقة الرأسمالية» فحاكتها حتى 
ماثلتها تماماء فوصلت إلى ما وصلت إليه في بولندا وفيتشيكوسلوفاكياوني عدد 
من المواقع في الاتحاد السوفييتي . إن نفس المواجهة الشعبية ( أو ثورة الشغيلة ) 
التي قام بها العمال - الطرف الأساسي في قوى الانتاج - وواجهوا الطبقة 
الرأسمالية بدأوا الان يواجهون الدولة الراسمالية في الموذج الماركسي. 


إن أطراف قوى لعج 8 الوذج الأول موجودة في الموذج الثاني 1 
تلغ 00 زالك 5 هي أطراف متعددة متضافرة ضمن علاقات انتاجية غير 
شايفة) برج ا ليست قوى انتاجية أطلة كارياب العمل والادارة 
الحكومية» في الوقت الذي تدار فيه قوة الانتاج اللجافة بواسطة غيرها *" ) . 
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القسم الثاني 
مفهوم الادارة ال لشعبية 
وعلاقتها بالسلطة الشعبية في النظام الجماهيري 


3 قبل أن تصل الادارة الشعبية في ليبيا إلى مرحلة نظام الادارة الشعبية 


الإففلة الال كانت قبل تفجير ثورة الفاتح من سبتمبر عام 0 
وكانت الادارة في هذه المرحلة تتسم بالطابع الحكومي التقليدي الرأسمالي. أ 
المراحل الاتكرق التي مرت مها 0 فكانك بعد تفجير الثورة ف 0 من 
سبتمبر 5 19 وتميزت هذه المرحلة بالطابع الانتقاللي للادارة وتوجيبها من 
الطابع الرأسمالي التقليدي إن الطابع الشعبي . لذلك وجب نحث هله 
0 5 فصل أولء بحث التطور 0 0 من الطابع التقليدي إلى 
الشعبية الذاتية في النظام الجماهيري. 


الفصل الأول: تطور مفهوم الادارة في ليبيا من الطابع التقليدي 


الى الطابع الشعبي 


14 مرت الادارة ف لبها كلاات مراجل رتنشية: المرحلة الأولى ما قبل 
الفاتح ح من سبتمابر عام 9 | حيث أن الادارة 6 هذه المرحلة السيويت 
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بصفات الادارة الحكومية التقليدية ذات الطابع الرأسمالي ويطبق عليها ماما 
مواصفات الادارة الحكومية التقليدية في النظام الرأسمالي. "ا رأيناها في القسم 
الأول من هذا البحث .فقد سادت قبل تاريخ اندلاع ثورة الفاتح ح هن سبتمبر 
عام 1969 أوضاع رأسمالية بوجه عامء ى كميزت الفترة اواقعة بين عام 
1[ 5 وأول سبتمبر 21969 تاريخ قيام القورة يشيادة الملكية الرأسمالية حلية 
والأجنبية . وهذا أمر ليس بخاف على اعفد لوجود المصالح , ا وتوجيبها 
0 الحكم 86 التاذد تمن الباعفية النساسية والاقتصادية. الأمر الذي أد 90 
تدخل الرأسمالية الأجنبية في النشاط السياسبي والاقتصادي لليبيا للمحافظة عل 
مصالحها وقواعد نشاطها وربط الاقتصاد الوطني بالااقتصاد ا ومن ثم 
رسم هيكل اقتصادي معين للدولة حد من نشاط الدولة الاقتصادي لاجل 
اطلاق العنان للرأسمال الل ولخت 


وقد نتجح عن ذلك قصر وظيفة الدولة عند دورها التقليدي و هو القيام 
بالمرافق العامة ذات الطابع الاذاري السبحت» د قيام الأفراد بإنشاء 
المشروعات الخاصة القائمة على مبدأ الملكية الخاصة وذات الطابع غير 
الانتاجي» وتتولى الدولة حراستها. وكاستثناء من القاعدة العامة التي تجعل من 
الدولة. القيام: مهفة الدولة” الحارسة: بوإظلاق. الخرية :يدون قيود. 'للتشتاط 
الاقتصادي الرأسمالي, تولت الدولة إنشاء بعض المؤسسات العامة المحدودة 
وبعض المشروعات الحكومية التى انق قو إذارننا شركاك لحني من ذلك 

مصنع التبغ الحكومي الذي كلت إدارته إلى شركة التبغ البريظائية الأمريكية 
ا وانبيت هذه الادارة ِ 1[ 1 نوفمبر عام 9 5 تمت السيطرة 
للشركات الأجنبية على قطاعي النفط والمصارف مثلا. وعليه لم يكن من المتصور 
وجود إدارة شعبيه 01 حتى إدارة قطاع ا عناخ في دولة تابعة سياسيا واقتصاديا 
وترفض الامتراكية أو حتى ا التوجيه الاقتصادي. وتومن بالمشاريع 
الخاصة؛ واقتصرت وظيفتها على القيام ببعض المشروعات الأساسية التي تمليها 
ضرورات معينة تجعل من المشروعات المذكورة تابعة ومستندة الى النظام 
الرأسمالي السائد. 5 أن المشروعات الانفة الذكرء والتي كانت تسيطر عليها 
الدولة شكلياء لم تكن تمثل سوى جزء بسيط من الناتج القومي ولا تستخدم إلا 
نسبة محدودة من القوى العاملة الوطنية» ومن ثم فقد كان الصراع محسوما لصالح 


- 27 


القطاء اع الخاص العر لعريص » هنا القطاء اع العام إن وجل فمل كان تابعا للقطاع 
الخاص وسائرا ف نطاقه وفما للوجهة ال تي ترممها له المصالح الخاصة. 


5 آنا المرخلة الثانية الث عذرت. ديا الاذاه فق الماع فكاتلت ما نيفيك العف 
الثورة في الفاتح من سبتمبر عام 1969» وتميزت الادارة في هذه المرحلة 
الانتقالية بالانتقال من الادارة الحكومية التقليدية إلى الادارة الشعبية الموجهة 
وقد تركزت 00 الثورة في هذه المرحلة على تطهير الادارة التقليدية 5 
عل مسار الثورة الادارية الشاملة. 


فمد استبدفت الثورة ف هذه المرحلة القيام بتحميق اجتمع الاشترا كي 
لاتاجي. وقد جاء في البيان الأول للثورة ما يل : 


«منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة» سائرة في طريق ا حرية 
والوحدة والعدالة الأجراعية كافقلة لأبنائها حق المساواة. ا أمامهم أبواب 
العمل الث شر يف ) لد مهصوم ولا مغبول لا مظلوم ولا سيل ولا مسود ) بل إخحوة 


5 ورد 8 اد الصادر م كلمن قيادة الثورة يان سقوط 


« ليبيا الأشوراكة النابعة من صممم وطننا البعيدة "ا ل البعد عن التقوقع 
العقائدي والمومنة بحتمية التطور التاريخي الذي ل رف 


وقد جاء الاعلان الدستوري ليؤكد فيه اتجاه ثورة الفاتح من سبتمبر في 
هذا الانجاه. إذ نصت المادة السادسة منه على ما يل : 


2 عهدداف الدولة إلى محقيق الاشتراكية. وذلك بتطبيق العدالة الاجّاعية 


التي 0 أي شكل 0 0 0 عن طريق ‏ إقامة 
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0ل 0 
مستلهمة في تطبيقها للاشتراكية ترائها الاسلامي العرني وقيمه الانسانية 
وظروف اجتمع الليبي . 

كز : ضيف المادة التسانطة مدعا ان + 

7 تعمل الدولة عل خرير الاقتصاد القومي من ٠‏ التبعية والنفوذ الكفيية 


وتحويله إلى اقتصاد وطني انتاجي يعتمد على 9 العامة للشعب الليني 
والملكيات الخاصة لأفراده . 


وأخيرا نصت المادة التاسعة على ما يا 


« تضع الدولة نظاما للتخطيط القومى الشامل اقتصاديا واجتاعيا 
وثقافياء ويراعى قْ توجيه اللاقتصاد الوطني التعاون فين القطاعين العام والخاص 
لتحقيق التنمية الاقتصادية ». 


وقد طبقت هذه النصوص على أرض الواقع بصدور قوانين اشتراكية تم 
موجبها من جهة تأمبم قطاعات كاملة في ميادين مهمة كان يعقوم عليها النشاط 
الاقتصادي ف الدولة خاصة عل الصعيد اماي ) تأمم المضَارقت وسر - 


التأمين ) وعلى الصعيد النفطي ( التأمم الكل أو الجزني لشركات: النفط 
المنتجة 


ومن جهه لخر تدحل المشر عوتمكينا للقطاع العام من الظطلهور وحمل 
مسؤولياته في الاقتصاد الوطني وكمرحلة انتقالية من أجل قيام نظام اشترا كي 
شامل» باضدار قوانين تم بمقتضاها إنشاء موؤسسات عامة سر كانت .غامة: 


ومن جماع التضوضن "الانفة الذكن وتطيقافا بين أن مبادىء النظام 
الاقتصادي |الحديد تعوم عل 0 التالية : 


1[ - ملكية الشعب هي 5 تطوير اجتمع لتحقيق كفاية الانتاج 
وإشباع الحاجات» وليست الملكية الخاصة المستغلةالقائمة علل 
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تحكم رأس المال الخاص بالسلطة السياسية عن طريق تحكمها 
بالمشروعات الخاصة. 


2- تأميم المصالح الأجنبية تحريرا للاقتصاد الوطني. وهذا الأمر نتيجة 


3- اعتاد التخطيط القومي الشامل كبديل للنظام الاقتصادي الحر 
القاكم على المنافسة والربح وقانون السوق. 


4- قيام التعاون بين القطاعين العام واالخاص خلال الفترة المرحلية 
لاستكمال الثورة الوطنية للسير بالتالي نحو المرحلة القادمة, وهي 
مرحلة يذاء: لهذا الاشتراكية النابعة من صمم وطننا البعيدة كل 
البعد عن التقوقع العقائدي. وهو الاهر الذي بيد بصدور الرقخ 
الثاني «الاشتراكية الحديدة».» من النظرية العالمية الثالثة 
المستغل, والتوسيع المطرد للقاعدة المادية للاقتصاد الانتاجي التابع 
للدولة. . 


أما فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الاقتصادية» فقد اسبدفت 
إدارة الثورة تنمية اقتصاد وطني تحددت معالمه بصدور الاعلان 
الدستوري. بعد قيام الثورة بفترة قصيرة ( صدر الاعلان الدستوري 
بتاريخ 11 ديسمبر 1969 » الجريدة الرسمية» عدد خاصء 
السنة السايعة 7 واتعت.ق: :ذللق- شياية. العيكطايهل : والعلينب 


والتصنيع» وذلك 5 يل : 
1[ - التخطيط 


عمدت الثورة في عام 1970 على تنظم شؤون التخطيط والتنمية 
باعتبار التخطيط هو الادارة الرئيسية لعملية التنمية والتصنيع. إلى'. هذا 
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الأساس» تم إنشاء مجلس التخطيط الأعلى بموجب القانون رقم 85 لعام 
0 بتنظم شوود التخطيط و«التنمية الذي أنيط به وضع أهداف وسياسات 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية» على أن يتم ذلكدق صورة خحطط تنمية توضع 
على أساس ما يمكن انجازه من مشروعات وأعمال خلال فترات زمنية ترتكز على 
تقديرات الموارد المالية المتاحة خلال فترة كل خطة وتعتمد الخطة بقانون» م 
يختص الجلس أيضا بإقرار معدل الهو الواجب العمل على تحقيقه. 


ع ءِ ع 
كا انشعت وحدات للتخطيط والمتابعة في كل وزارة او مؤسسة أو هيئة 
عامة»تختص هذه الوحدات بتوفير ما يلزم من دراسات وأبحاث وإحصائيات 


كا تولت إدارة الثورة تحديد سياستها التخطيطية بخصوص المشروعات 
العامة في قرار صدر عن مجلس الوزراء ( في 13 محرم 0 »4 الموافق 21 
مارس 10 3 وجاء فيه ما يل 


« إن تحقيق أهداف التنمية الصناعية التي حددتها حكومة الثورة وهي 
بصدد إعداد ميزانية التنمية للعام المالي 1971-0 في ظل نظام 
للتخطيط الشامل اقتصاديا واجماعيا وثقافياء يقتضي وضوح الرؤية فيما يتعلق 
بالدور الايجابي الذي يجب أن يقوم به كل من القطاع العام والقطاع الخاص في 
حال التنمية الصناعية» وذلك في ضوء الأسس والمبادىء التي أرساها الاعلان 
الدستوري. 


وهذه المبادىء تقضي أن يلعب القطاع العام..ؤورا أسانبيا" ف بال 
التنمية الصناعية مما دعا إلى إنشاء مؤسسة عامة للتصنيع ومركز للبحوث 
الصناعية ليؤديا دورهما كاملا في هذا المجال. ؟ أن هذه المبادىء تترك الباب 
مفتوحا أمام القطاع الخاص للاسهام بجهده الكامل ني هذا النشاطء ثما يدعو 
إلى تقديم كل مساعدة ممكنة لهذا القطاع سواء كانت مادية أو فنية للقيام 
بدوره في محقيق التقدم المنشود ». 
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وتولى القرار المذكور تصنيف المشروعات الصناعية وتوزيعها على كل من 
القطاعين العام م والخاص. فالمشروعات الكبيرة التي تقوم عل تصنيع المواد 
الطبيعية الممة هي من نصيب القطع. العام مع جواز 0 
راس 0 هذه ا بشرط ألا تقل نسبة راس المال العام ف هذه 


أما المشروعات المتوسطة القائمة على تصنيع السلع كلمنتجات الزراعية 

أو مواد البناء» فيمكن أن يقوم بها كل من القطاعين العام والخاص على وجه 

الاستقلال أو المشاركة بين القطاعين في إنشاء المشرو ع» وكل ذلك تبعا لطبيعة 

امشروعء عل انه لا كوو أن تقل مساهمة مة القطاع العام في المشروعات ال متوسطة 

عن 51 96 في المشروعات لمعا عد ال والح ترق الدولة أن ها أهنية 
58 بالنسبة للاقتصاد الوطني. 


0 المشروعات الصغيرة الاستبلاكية. فقد تركت من حيث المندا 
للمبادرة الخاصة؛» إلا إذا أحجمت هذه عن تنفيذ مشروع ضروري للبلاد» 


وأخخيراء تركت الصناعات التقليدية للقطاع الخاص مع دعمها ماديا 
وفنيا من قبل الدولة, وق في الوقت داته لحات الدولة إلى سياسة التأمم والتصنيع 
كا يلل : 


0-0 التأهم 


والخطوة الأخرى التي خطما الثورة في سبيل حرير الاقتصاد الوطني هو 
, ليع « المصالح ا ومن م فمل صدر عن مجلس قيادة الثورة قرار 


) قرار ججلس قيادة الثورة قُُ 13 نوفمبر 9 ا خريدة الرحمية. العدد 2,44 
السنة السابعة؛ ص 3 ) نصت الادة الأؤل منه على أنه يجب أن تتخذ جميع 


المصارف العاملة في الجمهورية العربية الليبية شكل شركات مساهمة» وبشرط أن 
تكون: أحهى :هده: الشركات: عه إسفية ولا ايقن اللملوك: مقا للبعين فى. أي 


5 


وقت عدن 51 96 على الأقل من رأس الال المدفوع, وأن تكون أغلبية أعضاء 
مجلس إدارتها من الليبيين ومن بينهم رئيس المجلس. ونصت المادة الثانية من القرار 
على حول جميع فروع المغتارفك الأحسة العاملة في ليبيا الى شركات مساهمة 
يبية تملك الحكومة في كل منها 51 96 من رأس المال على الأقل. ثم صدر 
قانون عن مجلس قيادة الثورة بموجبه تم تأمم الحخصص الأجنبية في المصارف 
وإعادة تنظيمها وتحديد مساهمة الليبيين فيبا (القانون رقم 153 لسنة 1970) 
الجريدة الرسمية» العدد 6» السنة التاسعة). 


ومبذه الخطوة جعلت الثورة فروع 34 المصارف الحية مشروعات وطنية أو 
شبه عامة. غير ان إدارة الثورة خطت 0 اي يي الكامل للمصارف 
( القانون رقم 66 لسنة 1970» الجريدة الرسميةء العدد 37. السنة الثامنة ). 


وخطت الثورة نفس الخطوات اميه الل اكد الا فو د اا قرزا 
الأشراقت والرقابة عل - نت التامين ع ومساهمة الدولة الليبية.: ما لا يمل عن 
60 4 من أأسهم ا اتأمين العاملة ف ليننا عل أن 0 هذه النسية 


الرسمية العدد 73 السنة 0 


وبتارخ 14 /21970/10 صدر قانون تأمم اسمن لحن 

ات د العاملة في ليبيا 0 ( القانون رقم 1 7 0م ,., 

5 يه ا ايت للدولة ( القانون العامة 1971 
احريكة الرتمية العدد:. 462+ السحة. العاسغة ): 


وت إدارة الثورة قصر نشاط استيراد وبيع ور المتعحاتت النفطية 
على المؤسسة الوطنية للنفط» وايلولة ملكية الشركات والمنشات الخاصة القائمة 
بالتوزيع إلى الدولة ( القانون رقم 190 لسنة 1970. الحريدة الرمية؛ العدد 
4ه السنة الثامية 1 
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وفي قطاع النفط» قامت الثورة نام الشركات البريطانية المعروفة بشركة 
«8للاستكشاف» وأنشأت شركة وطنية باسم شركة الخليج العربي 
للاستكشاف,. و«انتقلت إلى هذه الشركة جميع حقوق وموجودات الشركة 
البييطانية التي الت ملكيتها للدولة» وبذلك حلت الدولة عن طريق شركة 
الخليج كشريك مع شركة بنكر هانت محل الشركة البريطانية المؤيمة التي كانت 
صاحبة امتياز النفط ( القانون رقم 5 لسنة 1971» الحريدة الرسعية» العدد 
9 النينة العاشرة ). غير أن هذه الشركة الاعية أمت بدورها في 11 يونيو 
3 ( القانون رقم 42 لسنة 1973 الجريدة الرسمية» العدد 222 السنة 
الحادية عشر ). ومن ثم فقد زالت بهذا التأميم الأخير شركة الاقتصاد امختلط 
التي كانت قائمة قبله وأصبحت شركة عامة مملوكة بجميع أسهمها للدولة 
حا الدولة ‏ إلى التأميم الجزني لشركات النفط العاملة بتأمم 1 90 من 
أسهمها ( القانون رقم 66 لسنة 1973.» الصادر في سبتمبر 1973 3 
1 90 من شركات النفط العاملة, الحريدة الرحمية» السنة الحادية عشر ). 


4 لسنة 001 00 || لشركة الوطنية للهندسة 0" اا حريدة الرمعية؛ 
العدد 22, السنة التاسعة والذي نصت المادة الأولى منه على ايلولة جميع أموال 
وحقوق الشركة إلى الشركة التي حلت محلها وانشعت بالقانون الآنت الذكر ). 


وقد انتبت حركة نقل الملكية الخاصة احلية أو الالجمة ( عدا بعض 
شركات النفط العاملة اح التي لايزال 5 الملل الأجنبي يملك أقلية 
الس فيها ) في الفاتح من سبتمبر 1978» عندما دعا قائد الثورة العمال 
إلى الزحف عل المنشات ( الخاصة والعامة )» وإدارتها وتحويلها إلى ملكية عامة 
للشعب. وهذا التدرج في التأمم كانت تحكمه الرغبة في انتقال 00 
الهامة أولا من الملكية الرأسمالية إلى الملكية العامة دون أن يتعطل الانتاج 
تنخفض يه بشكل ملحوظ». ومنح فرص انتقالية للرأسمال 2 
اللاسهام في تطوير الاقتصاد القومي 
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استرداد الأموال المغصوبة من الطليان 


وبتارجخ 1 يوليو صدر قرار مجلس قيادة الثورة باسترداد الشعب 
لاملا كه المغصوبة من الطليان. «قد جاع هيدا القرار اول قاصرا على الاح اء 
الأملاك العقارية ( قرار مجلس قيادة الثورة في 21 يوليو 1970 بشان استرداد 
أموال” الشعت: 'المغضوية “من الطليان» الحريدة الرسمية, العدد 46» السنة 
الثامنة ). 


نطاق الاموال المسترذة عمرة الطليان. وعلى أن تشمل الاموال المستردة المصانع 


والورش والشركات والمنشات التجارية أو الصناعية التي يتجاوز راس ماها خمسه 
الاف: دينار اف الحخصص المملوكة للطلياك في هله الشركات والمنثيا مه 


وكانت حصيلة هذه التاميمات إجراء تغيير في هيكل الاقتصاد الوطني. 
56 ع 5 3 له 2 2 ا م . 7 
اتجهت نحو إنشاء المشروعات العافنة: ينا شيم . المؤسششات: .العافة: والشركات 
العامة. 


3 - التصنيع 


اتسع نطاق القطاع العام بشكل واسع بعد قيام الثورة مباشرة» واتخذ 
تنظيمه ‏ شكل المؤسسات العامة والشركات العامة وبعض الشركات امختلطة 
خاصة في قطاع النفط. وقد تزايد عدد هذه المؤسسات والشركات العامة مع 
الوقت» إلى حد يمكن القول بأن دور القطاع العام بحجمه ومواقعه الاقتصادية 
اصبح هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي في مجموعه. 


ثما تجدر الاشارة إليه هو أنه لم يكن يوجد نظام قانوني موحد يحكم 
ونه شايياكت الاقتصادية, إنما شرع لكل وحدة تتمتع بالاستقلال. الذاي 
قانونا خاصا: بها يحدد أغراضها ونظامها القانوني وتنظيمها وسير العمل فيها 
وأبعاد استقلالهاء ومدى تبعيتها للدولة أو الجهة الادارية التي تدور في فلكها. 


0 


أحيانا النشاط الذي واو وا القت علي 5 
الأشكال هي اطيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات 


ويلاحظ أنه 85 ميم المصالح كيين وف د والقيام 
بالمشروعات الانتاجية, وتنظيمها: كان يتجه نحو القركزر خاصة تحت قبضة 
ا موسسة العامة للتصنيع وغيرها من المؤسسات العامة والتي كانت تتول تحقيق 
أهدافها عن طريق إنشاء شركات عامة مملوكة أسهمها بالكامل للدولة أو بإنشاء 
شركات مساهمة مختلطة. 


وقد جاء كل ذلك على حساب القطاع الخاص الذي لم يختفء بل ظل 
هذا القطاع يباشر نشاطه إلى جانب القطاع العام ُْ هذه المرحلة 


ويلاحظ أن النشاط الاقتصادي والخدمي مهبدف إلى وضع الاتحاهات 
العامة للنظام السياسبي والاقتصادي بحل الصتفيك: 


شان نظام الادارة امخلية الذي 1 محله ل رقم 110 لسنة 1][2 
( الجريدة الرسمية ). 


ويبدو كا جاء من نصوصهما نقذ اريك - هما إوساء اقراعك ادعلا 
اللامركزي» 5 عل ا توزيع الأعمال الادارية ف الدولة بين سلطات 
الشكرب الركرية. الحطتلة مجلنى. الرزراف: وري فرفه تلطه" المع اسيل كفل 
مجلس قيادة الثورة» ومن هيئات ادر انخذت طابعا اقليميا يقوم عل تقسم 
إقلم الدولة إلى وحدات جغرافية فبة مكانه هي الحافظات والسلادياتت: 


ومن جهة أخرىء امتد تطبيق النظام اللامركزي على بعض الوحدات 
المرفقية والانتاجية» ليتخذ له طابعا وظيفياء وذلك بمنح الاستقلال الذاني 
لوحدات إدارية تقوم بوظائف إدارية خدمية (لحيئكات العامة) ولوحدات 
ل ل 0 
العامة ). 
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وكانت تتولى السلطة الحكومية المركزية ممثلة بمجلس الوزراء والوزراء 
الرقابة والاشراف على هذه الوحدات المكانية والمرفقية بحكم ما 3 ذا" اعون 
الدستوري من مهام و تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما يرسمه مجلس قيادة 
الثورة وممارسة كافة الاختصاصبات ادرف لذلك (المادة 19 من الاعلان 
الدستوري ) والذي يلاحظ في هذا المحال | 'ن الوحدات الاقتصادية اللامركزية 
الع 1 نشئت» وهي المؤسسات العامة والشركات العامة هكانت نتمتع باستقلالية 
0 يشكل مجموعها القطاء اع العام ولحكمها فكرة التو ا ين وتباشر 
نشاطها الاقتصادي الصناعى أو الفجازك أو الما 0 ال ار عقني لأهذاف 
الخطة الاقتصادية «تمكينا من قيام لاحق انظاء 3 شتراكي شامل. 


طبيعة الادارة في .هذه المرحلة 


6 وبالاحظ أن إدارة الوحدات الاقتصادية للقطاع العام ا الفا 
الخاص بسيطرة القطاح القامو رك عدن جور ا 1 المرحلة التى نحن 
تلد لشاف ا ده تى ظهرت فيها بتطور قبل أن تتخذ 0 
قيطا اوقلى الاحق :عطي اتوك كن كي المعداك لصاف المسيرة 
للنظام الاقتصادي تن حادم السياسة والاقتصادية التى مرت بها ليبيا بعد 
الثورة مباشرة:. ومن جهة اع : تكن الفنيافة نضم الآدا رة المذكورة وحدها 
عي المتحكمة في تنظم ارجات نميا : يكيان الواقع الثوري الذي فرضه 
الزحف عا فى المنشات الاقتصادية بي القطاعين العام والخاص, 00 ايضا 
حلقة م. 58 التنظم الاداري التلقاني. ويلاحظ أن تنظم الادارة في هذه 
المرحلة 0 يحكمها قانون واحدى ولكن تعددت القوانين بتعدد أشكال الادارة فى 
القطاعات الاقتصادية والخدمية.ولكن مع ذلكء فإن هذه القوانين رغم تعددها 
اتصفت بوحدة أحكامها عندما كانت تتعلق بتنظم مرافق معينة كالمؤوسسات 
العامة أو الشركات العامة مثلا. ْ 


3 


وبتحليل أشكال إدارة المؤإسسات والشركات العامة والمرافق الخدمية في 
هذه المرحلة» جل أن الأوضاع التي احدقا الادارة مرث مر حله انتقالبة هي 
مرحلة الادارة الحكومية الصرفة» فقد كان يخطط ويرسم السياسة العامة ويضع 
لما التشريع اللازم م مجلس قيادة الثورة. وقد كان ينفذ هذه ١‏ لسياسة مجلس الوزر 


7 
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لوزراء اختصون وما يتبعهم من موظفين عموميين كالمد,ا 3 والمحافظين وعمداء 
٠ 3‏ ومديزى, ا ورؤساء الشركات على مختلف أشكال تدا علا تلخ 
الاقتصادية. وعموما تميزت الادارة في هذه المرحلة بالادارة الحكومية الصرفة, ' 
قيزت في فترة لاحقة بنظام الادارة المشتركة بين ممثل الحكومة وتمثل 2 ف 
بعض القطاعات الاقتصادية كتمهيد لمرحلة الادارة الشعبية. 


أما عن نظام الادارة الحكومية الصرفة في القطاعات الاقتصادية 


كك فل 2 وصع 0 ٍ د القطاع العام ال تي ل إنشاوها و 


لكام 


اا" لطر لوزي 3 القورة ين لق ااانا براقالا ريشكوس ارت 
تدريجيا للقضاء عليه وانعكس هدا الوضع عا ل التللونك إدارة القطاء اع العام 
فاستقراء شكال الادارة 3 الو شتات والشركات العامة يشير إلى تعيين 10 
وحدها ااه مجلس الادارةء وهلي المميئة المسيرة لوحدات القطاع العام. ودون 
اشتراك العاملين فيها. 


غير أن هلال يو بو ا ا 
58 الأوضاء السياضية الاجم اغية وبداية للحد من سيطرة راس المال.. وفي هذا 
|| | 3 
ع كان لشرح قد بادر في الأول من مايو 1970 بإصدار قانون جديد 
للعمل. وتوفير اكير قدر من الحماية للعمال» ص تصدى: 'ابكنا لراس الماليج 
فاصدر قانون الشركات رقم 65 لسنة 1970 لاحكام الرقابة عليها في أهم 
امكال المشروعات : وهي شركات المساهمة والتوصية رت والشركايت» داق 
المسوولية ا مدودة التي استحدتهالء وقصر عل لقياظات معينة مزاولة الشوقات 
الاجنبية طا. 


إن شاع و تأمم | المش رع ع للمشروعات استطاع قطاع الدولة اهيمنة عل 
قرو 2 النشاط الاقتصادي اماف ويك لك 0 الملكية العامة لوسائق 
8 ج هي الاصل نظن نظام يستدقت. حفيق: الاشترا كيه وقيام مجتمع 
0 
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وقد برزت مشكلة طبيعة إدارة مشروعات القطاع العام بعد نحقيق 
الملكية ٠‏ العامة المشروعات» الامناسية «ومغارية .التضوضن. التشريعية: القاضة 
لمشروعات يه العام ص مؤسسيات وشر كات عامة يلاحظ وجود إدارة 
حكومية خلال هذه الفترة الاولى من التوجيه الاقتصادي ودون اشتراك للعاملين 
فيها. 

ما يلاحظ على الأجهزة القائمة على إدارة مشروعات القطاع العام أنها 
السلطة ومبيمن عل شوُون قرو وله عضو تنفيدي فو انين بجلس الادارة 


الذي يتول تنفيك قرارات اجحلس ويصرف الشوون 0 أما الشركات العامة 


أما عن نظام المشاركة في الادارة والأرباح 


8 فقد لاحظنا أنه ساد وبشكل مطلق في الفترة التي سبقت الثورة وبعدها 
حتى صدورٍ القانون رقم 12 لسئنة 1973 بشأن اشتراك العاملين في الادارة 
والأرباح» هذا رشاع ملكي بر اسن الملل الفردي أو الحكومي بإدارة المشروعات 
الاقتصادية» م انفرد صاحب العمل الرأسمالي أو الحكومة في الحصول على 
الربح الدي لحمقه المشروعات. 


ولا شك أن تطبيق هذا المبدأ بالشكل المذكور كان يتعارض مع الاعلان 
الدستوري الذي ينص في مادته الرابعة على أن « العمل في الجمهورية العربية 
الليبية حق وواجب وشيرف لكل مواطن قادر »2 وما ورد في 0 
تقول : « تمهدففا الدولة إلى خنبيدق. . الاشتراكيعية4. .وذلك 
بتطبيق العدالة الاجتاعية التي تحظر أي شكل من أشكال 0 وتعمل 
الدولة عن طريق إقامة علاقات اشتراكية في 2 على تحقيق كفاية في بر 
وعدالة في التوزيع ببدف تذويب الفوارق سلميا بين الطبقات.. 


ولا تتعارض سيطرة رأس المال على قوة العمل مع نصوص الاعلان 
الدستوري وحدهء وإنما مع الممارسات التي قامت بعد الثورة مباشرة وكان 
الغرض منبها اشتراك جميع قوى الفيغين ق اأتلياة اسيياسية» أي ف إطاز الامحاد 
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الاشتراكي العربي انذاك» وإعادة النظر في علاقات العمل بإصدار قانون 
جديد للعمل ( القانون الصادر في 29 يونيو 1972. الحريدة الرسمية, العدد 
5 السنة العاشرة ). 


وكحل اصلاحي من أجل التخفيف من سيطرة 5 الملل تم خلال 
المرحلة الانتقالية من النظام الجمهوري 9 النظام الجماهيري» ومن النظام 
1 لرأسمالي. إلى النظام الاشتراكي» إصدار قانون المشاركة في الادارة والأرباح كحل 
توفيقي يقوم على أساس التعاون بين رأس المال والعمل» وينتج من هذا الأساس 
فكرتان رئيستيان. : الأول ورة إرساء علاقة العامل بالمشروع 0 
والخاص ) على التسلم لأن فائض القيمة ( الربح ) هو ثمرة التعاون بين رأس 
الملل والعمل وما يفترض من إقرار للعامل بنصيب في الربح» والأحرى هي أن 
العامل يحيا بالعمل داخل المشرو ع بما يقتضي الاعتراف بحقه بالمشاركة في 
إدارته مع صاحب العمل . وقد ع كثير من الدول العربية اللحية مدأ 
ترا ركة؟ العمان ف الادارة والأرباح بعد أن معدم كه طبرو لمكي اليف 
العاملة. 


ففي نطاق الادارة ظهرت الحاجة إلى المشاركة بين صاحب العمل 
والعمال من واقع أن الأول حكومة أو رب عمل رأسمالي» شركة أو فرداء هو 
الذي يضع السياسة العامة للمنشاة الاقتصادية ويحدد اهدافها ويضع القواعد 
واللوائح المنظمة لشؤونها الفنية والادارية والمالية» وشؤون العاملين فيبا. ولا شك 
أن 0 سيتائرون بكل ذلك بحكم علاقة العمل تومن خضوعهم لسلطة 
صاحب العملء الأمر الذي سيولل الاحسيام ن الديهم با باهم مجرد أداة أو الة ف 


جهاز هم عنصره الحيوي» ومن ثم فيجب أن يكون لمم دورهم الحقيقي في 
حياته. بالاعتراف هم بالمشاركة في إدارته. 


فالمشاركة ل 00 هي وه إصلاحية يراد بها إذن تخفيف اسان 


تنبيه ان ا ف نحقيق أهداف المشروع كيه 8 حل 
مشا كل الميشاة الاقتصادية هدا بالاضافة إلى ما نحققه هذه المشاركة من قيام 
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اتصال بين قمة المشرو ع )0 الادارة ) وبين قاعدتها 0 العمال ). ومن 5 فهدا 
حافز معنوي على العمل وزيادة الانتاج. والواقع أن :امدق الحقيقي من 
تطبيقات المبدأ المذكور هو خلق روح تضامن 1 المشرو ع واجتمع» وبين 
صاحب العمل والعمال وتجاوز الصراع الطبقي» وإقامة نوع من السلام 
الاجتاعي. ويقوم نظام المشاركة في الادارة والأرباح على الاسس التالية : 


أولا : الاشتراك في الادارة : 
9 خصص القانون رقم 2 لسنة 1973 الباب الأول منه لأحكام 


الاختراك ف الادارة وتناولت هذه الأحكام نطاق تطبية القانون» وطريقة ثيل 3 
العمال : 


1- نطاق تطبيق نظام الاشتراك في الادارة 
نصت الادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1973 على سريانه على : 


1( المنشات ا التي يازم طبقا اويا قيدها لي 0 التجاري 


3)/ شركات المساهمة والشركات ذدات المسوولية الحدودة. 


4) الوحدات الانتاجية التابعة للهيئات والمؤسسات العامة التي يصدر 
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء» ومع ذلك يجوز بقرار من وزير 
العمل بناء عل اقتراح وزير الاقتصاد. إخضاع ا أو شركة من 
المنخصوص عليها في الفقرتين 1 ى 2 يقل عدد العاملين مها عن 
خمسين عاملا لاحكام هذا الباب. 


4ك 


ومن ثم فإن نطاق تطبيق الاشتراك في الادارة يضم الوحدات الاقتصادية 
التابعة للقطاع العام ووحدات اقتصادية تأبعة للقطاع 30 


وتضم الطائفة الأولى الوحدات الانتاجية وشركات القطاع العام التي 
تتخذ شكل شركات مساهمة تابعة لهيئة عامة أو مؤسسة عامة» أي يملكها 
0 ع أو 0 فيا غير 3 ا العامة 0 الخاصة» ون نك 
المتتاركة ف الادارة. 


امنا العزائفة الأحرى. فتضم المنشات الفردية وسر ل التضامن والتوصية 
والبسيطة والتوصية بالأسهم متى بلغ عدد العاملين فيبا خمسين عاملا فاكثرى 
وكذلك شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة دون التقيد بعدد 
العاملين فيبا. 


ومن 3 يكون نظام المشاركة .في الادارة في المشروعات العامة والخاصة 
كميذا عام قد فصل بين حق الملكية وحق الادارة بمنحه العمال سلطة إدارية 


نيل العاملين في الادارة وحقوقهم 


٠ 0‏ كتيل العاملين في 0 طبقا لطبيعة المنشأة وفيما إذا 0 


قفي الحالة الأولىء يمثل العاملون في الشركات التي تدار طبقا 0 
الأسامى : بواسطة مجلس إدارة بعضوين على الأقل في المجلسء يتم انتخابهما من 
قبل العاملين بالشركة, ويكون لممثلي العاملين في مجلس الادارة جميع الحقوق التي 
يقررها القانون والنظام الأسامي للشركة. عدا «فكاناة أعضاء 0 الادارة 
١م‏ 2 من القانون ). 


لا شك أن مثل هذه المنشات هي التي تثير الحاجة إلى تطبيق مبداً 
الأشتراك ف الادارة اضرا نظرا لقيامها عل وجود بجلس إدارة 6 الجهاز 
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الجماعي الذي يسهل المشاركة. 
وكان ينطبق حكم هذه المادة على الشركات العامة و الشركات الخاصة. 


ومن جهة أخرى يلاحظ أن المشرع لم يفرق - 5 فعلت قوانين بعض 
البلاد حينئذ - بين الموظفين وبين العمال في تمثيلهم في مجلس الادارة» وَإِنما جاء 
النص مطلقاء فيجوز إذن أن يكون ممثلى العمال من الموظفين أو من كليهما 
( القانون الالماني مثلا ). 


وأخيرا فإن المشرع استثنى ممثلي العمال من مكافأة أعضاء مجلس الادارة 
للا يقوم التنافس بين العمال على عضوية المجلس. 


امنأ 2 الحالة الأخرى» 5 حالة الماك الفردية ووحدات الانتاج 
ال ا ا 
العاملين يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من مجموع العاملين بالمنشاة أو الشركة 
1 0 الانتاجية 5 07 صاحب ولي ؟ أو ناس دا الهيئة , 
أول اجتاع للمجلس 5 ٠4‏ ومن 3 فالسلطة الحقيقية تبقى بيد 0 
العمل 0" عللف تحني أغلبية الأعطناء ف اجيس : 


ومدة عضوية المجلس المشترك هي سنة ( م 5 ). وقد أراد المشرع من 
توقيت العضوية بمدة قصيرة تمكن العاملين من الحكم على تامهم بصفة 
مستمرة» والتحقق من فاعلية اشتراكهم في الادارة» ولكنها في نفس الوقت. غير 
كافية لتفهم ممثلٍ العمال لسير العمل في الشركة والاشتراك الفعلىي في إدارتها 
وتحمل المسؤولية نتيجة ذلك. 


ويختص الس المجدرلة مناقشه المسائل الاتية وإصدار توصيات 86 
نا إلى إدارة المشاة : 
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1- تنظم سير العمل ورفع مستوى الكفاية الانتاجية في المنشأة. 
2- اقتراح وضع برا لمحو الأمية بين العاملين. 
3- الوعيه وترشيد العاملين إن وسائل الام الصناعي والرقابة من 
أخطار العمل والمحافظة على الآلات ومعدات الانتاج في 4 
ّ يختص ابجلس بإدارة الخدمات التي تقدمها المنشأة وتطويرهاٍ وفما 
للامكانيات المالية للمتشاة وفي حدود ما يتخصص للمجلس . من وال 
(م 6 ). 


ويلاحظ على اختصاصات المجلس المشترك أن اختصاصاته تدور في 
قرارات المنشأة. 


أن ما كان يتمخض عن المجلس المشترك هو مجرد توصيات لا تصل 


ثانيا : الاشتراك في الارباح 


0 خصص القانون الباب الثالي منه لأحكام الاكوراك ف الارباج محددا 
نطاق الوحدات التي تخضع لذلك» وحساب حخصة العاملين ف الأرباح وكيفية 
توزيعهاء 6 يل بإيجاز : 


1 - نطاق تطبيق الاشتراك في الأرباح 


بلاحظ على القانون بهذا الصدد أنه أوسع نطاقا من نظام الاشتراك 
في الادارة بحكم أنه نص على سريانه على عدد أ بر من المشروعات التي يسير 
عليها نظام الاشتراك ف يحالس الادارق وحتى أن جبيع الشركات د 
الفردية التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسين مخضع لبداً الاشتراك” فى 
الأرباح» إذ أن المشروعات المشمولة بنصه هي : 
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1 - الشركات التجارية أيا كان شكلها القانون. 


2- الوحدات الانتاجية التابعة للهيئات و«المؤسسات العامة التي 
يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 


00 منشأة فردية تستخدم عشرة عمال على الأقلء وتحقق ربحا 
صافيا يجاوز أربعة الاف دينار في السنة. 


فإذا تعددت المنشات الفردية المملوكة لشخص و«احدء اعتبرت 
50 التي حققت أرباحا وحدة واحدة في حساب الربح المشار إليه في 
الفقرة السابقة. 


ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الشركات الوطنية والأجنبية التي تعمل 
في مجالات انتاج النفط واستخراجه وتكريره وتصفيته واستكشافه وتوزيعه وغيرها 
من المجالات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ( م 10 ). 

2- حساب حصة العاملين في الارباح 

دو 3101 كادي بن :قفون سحي الها ليق :قم الارراع الي حققنها 
المنشأة أوالوحدة أو الشركة بنسبة معينة وهي 25 90 من صافي الربح الزائد عن 
أربعة الاف دينار في المنشات الفردية و25 96 من صافي الربح في الوحدات 
الانتاجية» 259 96 من الارباح القابلة للتوزيع في الشركات المساهمة وشركات 
المسؤولية امحدودة وشركات التوصية بالأسهم و25 90 من صافي الربح بالنسبة 
لشركات التضامن والتوصية البسيطة. 

3- كيفية توزيع الارباح 


كان يوزع الربح المقرر للعاملين على الوجه الاني : 
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ال اساي صو او ابو اا 
ر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل على 0 
اور جملة 00 عل 25 6 و إحمالي الاجور السنوية 
استمر ف الخدمة ملة السنة الموزع عنها الربح كاملة ومع ذلك 
يجوز لوزير العمل بقرار منه وضع ضوابط للاستثناء من هذا 
الشرط. 
وفي حالة وجود فائض من حصيلة هذا البند يرحل 


0 96 نخصص للانفاق على الخدمات التي تقدم للعاملين فى 
المنشاة أو الشركة أو الوحدة الانتاجية. 


0 9 تخصص لانشاء صندوق للخدمات العمالية على مستوى 
الدولة: 


4- تقيم مبدأ المشاركة بالادارة والأرباح 


21 يلاحظ الفقه بآن مبدأ المشاركة في الادارة والأباح يجد مبرراته في 
الأنظمة ا اث ا وه خاصء ومن ثم فهو نظام يتارجح 


بين الرأسمالية والاشتراكية 0 العمال ىف في المشرو ع دورا | في وظيفة رب اعد 


بمظهريها السلطة والفائتض 


ولكن ما معنى نشاركة العمال فى الأباح في 'قطاع خاصء إذا كان 
العاك: يا عدون 5 9,6 من الربح بيها رأسمالبي واحد ياخذ 75 96 من الربح, 
أي يستولي على مئات الأضعاف لما يحصل عليه كل عامل على حدة ( لقاء 
قائد الثورة 
5 ]1 01 


مع القيادات السئياسيية حول النظرية العالمية الثالثة قُْ 9 سكين 
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لك أن النظام الاشتراكي الشامل يقوم على استيلاء العمال الكل 
في المشرو ع عل وظيفة رب العمل وعلى الفائض» ومن 3 لا شح ندا 
المشاركة بالادارة والأرباح الا حلا إصلاحياء ان الحاولات التلفيقية 
الاصلاحية التي تجري في كل مكان من أنحاء العالم لارضاء الشغيلة ولارضاء 
الكادحين بأن تشركهم في الادارة أو تشركهم في الأرباح أو ترفع من الحد 
الأدنى للأجور. إن الانسان الواعي لا يقبل هذه امحاولات التلفيقية: لآأنا 
محاولات إصلاحية تلفيقية محكوم عليبا بالفشلء ولكن العامل لا يمكن أن يكون 
شريكا ل الاذاوع لاد يدير المزسسات: الى يعدن ناه إن الشهلة لايد أن 
تستولي على الادارة في مواقع الانتاج .( من الخطاب التاريخي لقائد الثورة في 
عيد العمال العالمي» أول مايو 1978 )8". 


د ان مبدأ المشاركة والأرباح» ما أشار بعض الكتاب» له أهميته 
التقدمية من حيث أنه يؤدي إلى دعم الموقف السياسي للطبقة العاملة في النظام 
الاقتصادي والسياسي, ويشكل خرقا لقاعدة ارتباط الادارة بالملكية» ولكنه مع 
ذلك يبقى حلا اصلاحيا وليس بحل جذري حسب منظور النظرية العالمية 
التالقة: والأكثر من ذلك أن القانون رقم 12 لسنة 1973 نَم يق الول 
النصفي على الأقل بين عنصري العمل ورأ س المال» إذ لم يكن عدد ممُثلٍ 
العاملين يزيد عن اثنين,) أي كانت هم أقلية المقاعد في مجالس الادارة في 
الشركات» الت خضعت للقانون*'» ومن هنا مهدت هذه المرحلة الانتقالية 
للادارة بعد الثورة إلى مرحلة جديدة اتسمت الادارة فيها بالطابع الشعبي. 

الفصل الثاني: نظام الادارة الشعبية في النظام الجماهيري 
2 بعد المرحلة الثانية التي مرت بها الادارة في ليبيا في عهد الجمهورية 6 
سبق بيانه بالفصل الباق عي عيرتة: الادارة في تلك المرحلة بالطابع 
( الحكومي الصرف ). دخلت الادارة مرحلة ثالثة رئيسية وهامة وهي مرحلة 
نظام الادارة الشعبية الذاتية. 
ىلر تئلة" لذ نط للف مورك الاذا را بيلقانيق” بوغيفين الأول السمف 
فيها الادارة بالطابع الشعبي الموجه» والذي شكل أساس الادارة الشعبية الذاتية 
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في النقلة النوعية الثانية والتي تميزت فيها الادارة باستكمال بنيتها القانونية الشعبية 
الذاتية وفقا للمنظور ا جماهيري. 


* المبحث الأول: الأساس السياسي للادارة الشعبية 


3 يجب التنبيه أولا إلى أن الأساس السيامبي والقانوني والعقائدي للادارة 
الشعبية بوجه عام يكمن في مبادىء. الثورة الشعبية التي تسعى إلى تحريض 
الجماهير الشعبية لاستلام السلطة ومباشيتها بطريق مباشر وفقا للديموقراطية 
المباشرة التي ترفض كل أساس تقليدي لممارسة السلطة نيابة عن الجماهير. 
ووفقا لهذا المنظور تختفي صورة الحكومة التقليدية وتظهر صور وأنماط جديدة 


للحكم الشعبي حسب نظرية سلطة الشعب. 


وقد بدأت الثورة الشعبية في ليبيا التي تستهدف كاء أداة شعبية ذائية 
تنقل الادارة بوجه عام من سيطرة الحكومة بانماطها التقليدية إلى سيطرة 
المماهير الشعبية حيبي متظون الدموفراظية المبانشرة .وقد شكل أساسا منياسيا 
وقانونيا لمذه الثورة ( الخطابان المهامان للعقيد معمر القذاني قائد الثورة )» هما 
خطاب زوارة التاريخي يوم 15 أبريل 1973» وخطابه في الفاتح من سبتمبر عام 
8 الذي حرض على القيام بثورة المنتجين» وكذلك إصدار وثيقة إعلان 
سلطة الشعب في مارس 1977. 


- المطلب الأول: الادارة الشعبية الموجهة- ( بداية الثورة الشعبية 
فى 1973,4,15 بمدينة زوارة 
4 ألقى قائد الثورة خطابا بمدينة زوارة يوم 15 أبريل 1973 كان أساس 
التحول اللاحق من الادارة الحكومية إلى الادارة الشعبية» وفي اليوم التالي دعا إلى 
« تشكيل لجان شعبية في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل كلية وفي كل معهد 
واثر ذلك قامت الجماهير الشعبية بالاستيلاء على الوحدات الادارية 
وتشكيل لحان شعبية فيباء وكان من بيبا شركات وموسسات عامة ووحدات 
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انتاجية تابعة للقطاع العام ومن م فقد 3 إدارة المنشات المذكورة شعبياء ومن 

حيث الواقع نحقيقا للثورة الادارية وتحقيقا لارادة الجماهير في تحمل مسؤولية 
العمل 0 الثوري وتأكيدا لسيطرة السلطة الشعبية عل الجهاز الاداري 
للدولة وتطويعه فين مطالك: اماف والانللاق: حو حفيق أقدافت الثورة 
الشعبية وتنفيذا للمبادىء المعلنة في خطاب زوارة التاريخي » صدر قانون ممارسة 
اللجان الشعبية لمسؤولياتها الادارية. فقد بينت المادة الأول منه أهداف اللجان 
الشعبية بنصها على أن « تقوم... بممارسة الادارة الثورية في الجهات «المرافق 
المشكلة فيها على الوجه المبين في القانون» وذلك دون إخلال بالمهام والمسؤوليات 
الأخرى المنوطة بها كأداة لتنفيذ مطالب الجماهير الشعبية في مختلف المجالات 
وتطهير الجحهاز الاداري بصورة مستمرة ». 


أما بالنسبة للوضع القانوي للمنشات الانتاجية وفتًا للقانون الآانف 
الذكرن فبللاحظ ما 0 , 


يقة التي تمت ممارستها من حيث الواقع والتي أقرها القانون هي 
تصعيد الجماهير العاملة في الوحدات الاقتصادية العامة لاعضاء اللجان 
الشعبية. « ويكون لكل لجنة رئيس تختاره من بين أعضائها أو من غيرهم يتولى 
ثمارسة اختصاصات رؤساء مجالس الادارة» وذلك كله على النحو المبين في 
القوانين والقرارات المنظمة للهيئات والمؤسسات والشركات» فإذا كان رئيس 
مجلس الادارة هو المدير العام في ذات الوقت تولى رئيس اللجنة اختصاصاته. 


وعلذة تمفنوية لجان" الشبعية الت ثلاث شروات تبدا مق تارع اععاد 
بحلس قيادة الثورة تشكيل اللجنة» وتقوم الجماهير الشعبية بتشكيل لجان 
جديدة ورفعها إلى 0 قيادة الثورة 0 قبل انتباء مدة العضوية وللشعب 
الحرية في الابقاء على نفس اللجان 1 بعض بعض أعضائها. 


إذ يجوز إنباء عضوية ان لأ ء إذا اتضحٍ اه أو الاعتبار 
اللذين تتطلبهما العضوية بقرار من اللجنة الشعبية باغلبية ثلثي الخم ا 
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وتجوز للجنة حافت قوية أن تقرر وقف ان اداه بناء على قرار 
شبد باغلية تلق عد الا نا الخاضرينة إل أنه عدن اليه قرا ل شالف 


كا يجوز للعضو تقديم استقالته من عضوية اللجنة إلى رئيسها الذي 
يعرضها على اللجنة في أول جلسة تالية» وتعتبر الاستقالة مقبولة إذا وافقت 
عليها اللجنة أو لم يبت في أمرها خلال شهرين من تاريخ تقديمهاء وعندئذ تقرر 
اللجنة خلو امحل» ويتعين شغل امحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو محل 
العضوء ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 


غير كان" لين : قياذة القورة إذا راع ضووزة لذلك» أن اين رقابة 

جماعية فردية على اللجان الشعبية بأن يحل ل اللجان و يسقط العضوية 
ا من أعضائها ون يدعو الجماهير الشعبية لمشكيل لجنة 
اللجنة يتم تشكيل اللجنة الجديدة خلال ثلاثين 0 0 حل اللجنة 
بالكيفية التى تم بها تشكيل اللجنة السابقة» وتكمل اللجنة الجديدة مدة 
وهكذا اله هذه الفترة بالطابع الانتقالي حيث يرت فيا الادارة 


بطابع الادارة الشعرة الإسية سيك أن علي قياذة القورة قزر يضرع ومجلس 
الوزراء كأعل جهاز تنفيدي عام واللجان الشعبية الحديدة 1 


- المطلب الثانى: ارتباط الادارة الشعبية بالسلطة الشعبية وثيقة اعلان سلطة 
الشعب: ) 


5 حصلت نقلة نوعية جديدة على طريق إرساء دعام الادارة الشعبية» فقد 
انتقلت الادارة بالكامل ليد الجماهير ولم تعد للسلطة الحكومية المتمثلة في مجلس 
قباذة النوزة: وخلين الوزراة مق أثر 6 رايدا فق مرحلة الآدارة الشتعبية الموعدية: 
وسند هذه النقلة النوعية الجدبدة هو وثيقة إعلان سلطة الشعب التي صيغت 

بواسطة موعر الشعب العام في 12 ربيع الأول عام 7 هه الموافق 2 مارس 
7 م بالقاهرة بمدينة سبها. 
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ويموجب هذه الوثيقة تقرر نقل النلظة الكعي: ا لكام حيث يقرر في 
موكراته الشعبية الاساشية وينفد بواسطة الحانه الشعبيةة 
الوثيقة الأداة الرئيسية للسلطة في المرحلة الانتقالية للثورة الم 


لثورة. 


و 
صم 
:هنا؛ 

8 
3 


وعليه فالشعب بدأ يمارس السلطة في المؤتمرات الشعبية الاساسية التي 
جمع كل الجماهير لتناقفش مصيرها والخطط وتنظم ونرسي القواعد بالقرارا ات 
0 عب هو الدكن ينفد الخطط والسياسات اختلفة بواسطة اللجان 
الشعبية الختلفة. وعا ف :وححةه الخصوص العامة منبا والنو عية الديمة 


كا أن المنشات الانتاجية والخدمية تحددها الجماهير وفق احتياجاتبا 
معام ف مومراتها الشعبية المتاسنة: 3 نتور 5 الجماهير بعل ذلك وف 
مقدراتبا بين المتشانت الانتاجية والمنشا بك لدوم ولكل ا من هذين. 


النوعين ليتكون مؤتمر مهني انتاجي ولجنة شعبية تتولى الادارة المباشرة. 


. 3 0000 م عر ا ا 
الشعبية الذاتية وبتحقيقها يمكن الوصول للمجتمع الجماهيري اخر السعيد. 


ل 
-- أ رضية ال هل اليك حبية بارادة حرة لارساء دعاك كتمع عريٍ 
2-- تجسيد الحكم الشعبي وصولا مجتمع الشعب القائد والسيد الذي 


بيده السلطة والثروة والسلاح. 
3 يدك ححمة اا حرية و حماية هذه ا حرية والاستعداد للدفاع عنها 
قوف لأف العربية اللشة وف أي مكان من العا 15 


المضطهدين من أجلها. 


4 ايلك دنا دسي 550000000 


5-0 


5 - الالتزام بتحقيق الوحدة العربية أمل الشعب العرني من امحيط إلى 
1 


كا تقوم الادارة الذاتية الشعبية على وجه الخصوص بتحقيق الاهداف 
الاقتصادية والخدمية التالية وصولا للمجتمع الحر السعيد. 


1 - توفير الانتاج وزيادته ورفع القدرة الانتاجية لكل فرد من أجل سد 


مأ 


حاجات الجماهير وتيسير الخدمات لا وتوفيرها بكفاءة عالية. 


2- الحرص علٍ الثروة الشعبية وتنميتها وا محافظة على الموارد المادية 
والبشرية وزيادة فاعليتها الانتاجية. 


3- المحافظة على أدوات الانتاج والخدمات وصياتتها والانتفاع بها على 
ا وجة. 

4- إدارة الانتاج والخدمات إدارة جماعية يباشر فيبا كل المنتجين 
والمكلفين بالخدمة العامة ما يختص به كل منبم بالتعاون مع غيره 
من المنتجين والمكلفين بالخدمة العامة. 


5-- تيسير حصول كل الناس على حاجاتبها وتحقيق الخدمة العامة هم 
م ل م ,2 
بخفاءة وسرعه. 


6- عدم السماح باي صورة من صور التسلط او السييطرة. 


7- المضاء عل ات ومسببات الفساد الاداري من عش ورشوة 
ومحسوبية وواسعلة إلى غير ذلك. 


والادارة الشعبية الذاتية وفق هذه الاهداف, هي الصورة الكاملة والفعالة 


مؤتمراته الشعبية ولحانه الشعبية. فلم تعد هناك سلطة تحتكرها الحكومة نيابة 


5 0 


عن الشعب. وهكذا وفقا لهذا المنظورء تكتمل ممومات الادارة الشعبية الذاتية 
في الجانب السياسي والاقتصادي وتصبح بالتالي هذه الصورة هي الصورة الملل 
للادارة الذاتية. أما اذا كانت الادارة م رأينا في النظم التقليدية 0 حكوكمة أو 
فردية مستغلة جهود الغير» فانه وفق هذا انبج الادارة الذاتية تفقد مبرراتها. 
وكذلك الحال إذا كان تسيير الادارة من نخارج نطاق: المشحيق. بالمنشات 
الانتاجية أو الخدمية» فإن الادارة الذاتية تفقد ايض مبررات وجودها. ومن هنا 
لا يمكن الول بأن اللامركزية تعني الادارة الاقية اد أن التسيير الذائي مع قيام 
الحكومة هو من قبيل الادارة غير 0 فالادارة لا تكون ذاتية شعبية إلا إذا 
انبثقت من مبادئك. سلطة الشعبء وعلى وجه الخصوص من مقولة « شكاء لا 
اجرل »6 


ولا بد من التنبيه أن الادارة الذاتية لا تعني منطقيا التراخي أو التسيب 
أو عدم نحديد المسؤولية» وكذلك لا تعني الادارة الذاتية تداخل المهام الوظيفية 
في المنشأة الانتاجية أو الخدمية أو في مرفق الخدمة العامة فالادارة الذاتية شيء 


وتنظم الانتاج أو العمل وأدائه بالأسلوب الفني والعلمي كي آخر. 


فالادارة الذاتية تعئ: تعني تخليص الادارة الشعبية من أي صورة من صور 
السيطرة والعسف و داخل المنشأة أو جهة الخدمة العامة ولا يعني ذلك 

بطبيعة الحال قيام المنتجين أو المكلفين بالخدمة العامة بالعمل فوق طاقاتهم ا 
ا ا ال 01 
حدلمه. 

فالادارة الشعبية الذاتية تعنى النظام في أداء العمل يمارسة الحرية وفقا لما 
تقرّره الناس بارادة حرة في مؤتمراتها الشعبية الاساسية وحسب الاجراءات 
التنفيذية المنظمة لذلك والتي تتكفل بها اللجان الشعبية. 


- المطلب الثالث: الادارة الشعبية الذاتية فى المنشآت الاقتصادية,. : 
العامة والخاصة ( ذورة المنته 15 


تم التحضير أولا لشورة المنتتجين في المنشات الاقتصادية العامة والخاصة 
إثر 07 التاريخي الذي ألقاه قائد الثورة في الول من مايو 1978» والذي 


6 


حدد فيه الثورة الشعبية كاداة لتحقيق مقولة شركاء لا أجراء» كا دعا العمال | 
م امور 2 فق عر 2 

إعداد انفسهم إعدادا واعيا مع أخر حفيق الثورة في البشاضة وهى هي الثورة التي 

الس فت إلغاءهم من حانة الأجراء وإدارة الغير هم. 


وجاء في الخطاب المذكور ما يل : 


« على العمال في الجماهيرية قبل الزحف أن يعدوا أنفسهم إعدادا واعيا 
ومنظما للاستيلاء على الادارة بالكامل ني كافة المؤسسات الانتاجية ف 
الجماهيرية, لكي تستولوا على حصتكم كاملة من الانتاج الذي تنتجونه. وأن 
تكزيوا. إل لاد الرتخرة بأقدامكم. إن المكاسب التي تتمثل في الاستيلاء على 
الادارة كاملة في مواقع الانتاج التي تعملون فيباء والمكاسب التي تعني الاستيلاء 
الكامل على حصتكم الكاملة في الانتاج في كافة المؤسسات التي تعملون فيهاء 
هذه المكاسب ب ينبغي أن تتحقق بالثورة الشعبية ولا تتحقق لا بفعل قرار ولا 
بفعل قانون تسنه أ جهة 5 لان القرارات والقوانين ال تسنبا جهة قابلة للالغاء 
من نفس الجهة أو من أية جهة أخرى تحل محل هذه الجهة ( من الخطاب 
التاريخي لعيد العمال في الأول من مايو 1978 )0©. 


وصار التنفيذ ثانيا في المخطاب التاريخي لقائد ٠‏ الثورة ف الذكرى ال اناي 
عل واه ات ا عل الادارة والامتاج فيباء وجاء ف لنات 


الدكون.ها بل ” 


» دقو عمال الجماهيرية في كل مكان من البلاد الليبية أن يزحفوا بعد 
نباية هذا الخطاب مباشرة ليستولوا على المصانع والمنشات الانتاجية وأن يزيحوا 
الادارة البيروقراطية التابعة للقطاع العام والادارة الاستغلالية التابعة للقطاع الخاص 
ل الابد. وأن ايقيموا عل أنقاضها الادارة الشعبية : إدارة العمال» إدارة المنتجين 
لكي تتم السيطرة على المنشات الانتاجية للمنتجين وحدهم. 


إن العاملين في المنشات الانتاجية لهم وحدهم الحق في إدارتهاء فلا 
بنللة عل العمال :ف اللضائع إلا لطي الى يمون باراد عم اطرة. 
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ررحت العفاد 0 ف كل مكالد 3 الجماهيبية بعد هذا 
05 الأجرة بأقدامهم إلى 3 01 نَفْسهم من ايد نحريرأ نبائياء 5 
يتحولوأ إلى شركاء . 


وتضمن المخطاب الانف الذكرء دعوة إلى جميع عمال العالم بتطبيق 
ةك 6لا جاده 


إلى حق الاستيلام 0 ا 0 1 عاك ل !ل شركاء ف 
انتاجها وليس أجراءء وان يستولوا على إدارتها بالكامل وعلى حصتهم في الانتاج 
بالكامل وان يلغوا الاجرة إلى الابد. 


وإذا كنت النشاث المستولى عليها خاصة يتم تمليك رقبتها للجماهير 
بدلا من 0 الذي 0000 يتحول إلى عاال كم العمال المتتجين وان 


وبإمكان العمال في أي مكان من العالم أن يكونوا مؤتمرات عمالية 
داخل المصانع, | جر أو علنا. حسب ظروفهم» ولجانا شعبية عمالية منهم. . وبدلا 
من القيام بإضراب كن 35 القانفرة المع لها بورد 3" الامحوو ا أغية شكان :مف 
العالم» يتم القيام بالثورة لاستيلاء العمال على حصتهم في الانتاج وأن يستولوا على 
الادارة بواسطة لجائهم العمالية وأن يملكوا من بوجرواتت المصانع للجماهير 
الشيعتية التي هم جزء منباء بل يشكلون أغلبيتهاء وآ ننتين كون العجال أعوزاء 
للدولة أو أجراء دنات عمل طبيعيين أو أن يخضعوا لادارة القطاع الخاص 
الاستغلالية أو إدارة القطاع العام البيروقراطية »20. 


وف الحلسة الافتتاحية لور الشعكنتب العام 8 دور انعمّاده العادي 


| لرابع, حدد قائد الثورة ( ثالثا ) كيفية تطبيق المقولة الانفة الذكر على أرض 
الواقع كّ الجماهيرية بقوله22 : 


5-05 


«على عمال العالم أن يسمعوا البشرى الجديدة: تحول العمال في هذه السنة 
التي تكاد أن٠تنفرط؛‏ من أجراء إلى شركاء. علينا أن نجعل العالم يتعلم كيف 
تدار كافة المصانع الآن التي كانت تابعة للقطاع العام والتي كانت تابعة 
للقطاع الخاص» 00 بواسطة لحان شعبية للمنتجين. ونحول كل العاملين ف 
هذه المؤسسات الانتاجية ل مؤتمرات شعبية للمنتجين. 


ففي كل مؤسسة مؤقر شعبي للمنتجينء ولجنة من هذا المؤتمر ضمها 
هذا المتمر للمنتجين تدير هذه المؤسسة الانتاجية» وان انتاج كافة المؤفسساث 
ا ا ار ا 0 
حصته مقابل راس المال الذي قدمه لبناء المصنع ولامداده بالمواد الخام» 
والمنتتجون ينالون حصتهم التي ترا ترتبت عن عملية الانتاج التي قاموا بها ». 


كا حدد القائد ( رابعا ) دور الأمانة من تطبيق. مقولة شكاء لا ا 
بقوله ) لمَاء الوضوح» مقابلة مع قائد الثورة عبر الاذاعة ا مرئية. في 11 فبراير 
2009 


« في ثورة العمال هذه. ليس هناك فرق بين مؤسسة كانت مملوكة 
للقطاع العام او مؤسسة كانت مملوكة للقطاع الخاص. 


خاصة. وك 00 شعبيهة 0 0 حصتهم في ا فقطل لأن 
بعد ذلك الأمانات هي نفسها تدار 


يعني هي لحان شعبية في النهاية. هذه اللجنة جاءت من طرف 
الشعب» ٠‏ هي المسوولة عل در هذه المؤسسات 0 مستوى الدولة. إذن عل 
مستوى الدولة فيه جهات أعلى من العمال من الناحية الادارية, كونها الشعنن 
مسؤولة عن هذه القطاعات» 0 المؤسسة الانتاجية ذاتها» أي المصنع نفسه. 
هو فعلا الذي يكون فيه العمال مؤمرا شعبيا ولجنة شعبية منهم» وينتجون 
ووأخلدون حصتهم ف الانتاج هنا مسؤولية العمال:: اننا من ناحية المواد الخام 
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كيف يتم توسيع هذا المصنع. » معالحة مشا كله ضم هذه المصانع. توسيعهاأء 
عملها هذه من اختصاص أمانة مختصة. من .يوسع كيدا المصنع ؟ توسعه 
ان من يقفل هذا المصنع إذا كان -خحاسرا | أو ليس للبلد حاجة إليه ؟ أمانة 
الصناعة التي كونها الشيئنب هي المسؤولة عن هله الأشياء » ( لمَاءِ الوضو ح, 
مقابلة مع قائد الثورة عبر الاذاعة ا مرئية لق 11-قباين 1979- )224 


وأعخيراء فقد حدد القائد طبيعة الثورة العمالية التي تدعو لا النظرية 
العالمية الثالئة وتجاوزها للماركسية وللسلطة الطبقية أو الحزبية بقوله : 


لير ماركسية 


ما يسمى بالثورة البلشفية» هذا استيلاء العمال استيلاء كاملا على 
امجتمع كله وتصفية بقية الطبقات, ولكن في النباية الذي تكون بيده السلطة 
هو الحرب. 
اجتمع) وم يمارسوا ١‏ الديكاتوية: 0 هم قاموا بثورة ف الصائه. ا الصانع 
التي يديرونهاء 0 احق 0 0 مادامت فين قائمة على اكتافهيء م 1 م إنهم 
اما سر ايو اااي ود لون و البو 
ملكوه للشعب بمجرد استيلاء العمال عليه يصبح للشعبء والشعب ليس 
المنتتجين فقط. ولكن كل الشعبء والمنتجوك يقوموك بإدارته فقطء وياخدون 
ب بيعو بان ا 0 


الطبقات 004 


خلاصة ما تقدم أن الثورة العمالية التي تحققت داخل المؤسسات 
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الخراء اتفيير عدر في الميكل الاقتصادي للبلد بإلغاء التناقض القائم بين مجتمع 
يعلن الاشتراكية وبين جود قطاع خاص يعبّر عن النظام الرأسمالي الفردي» 
بجانب قطاع عام يعبر عن نظام رأسمالية الدولة. 


كا استبدفت الثورة المذكورة تطبيق السلطة الشعبية مباشرة على صعيد 
المنشات الاقتصادية بتحويلها إلى منشات شعبية تدار من قبل لجان شعبية 
تختارها الموتمرات الانتاجية في المنشات المذكورة. إلغاء للتناقض بين السلطة 
الشعبية من جهة, وبين الادارة الحكومية والادارة الخاصة من جهة أخرى. 


غير أن الواقع لا يمكن أن يكون انعكاسا دقيقا ومتاثلا للنموذج النظري 
الذي حدده الخطاب المذكورء بل إن الواقع يقترب أو يبتعد عن الموذج الذي 
صوره الخطاب للمؤسسة الاشتراكية, فالتجربة لازالت في طور التنظم 
والتحديد والتطبيق العمل هو الذي سيحدد التفاصيل الفنية. 


* المبحث الثاني: البنيان العضوي للسلطة الشعبية في النظام الجماهيري. 


6 حددت وثيقة اعلان سلطة الشعب التي صاغها الملتقى العاه 
للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية 
« مؤتمر الشع العام » بتاريخ 12 ربيع الأول 1397 هه الموافق 2 مارس 
7 بالقاهرة بمدينة سبهاء هيكل سلطة الشعبء» فقد نصت الوثيقة على 
المبادىء التالية : ظ 


1[- يكون الاسم الرسمي لليبيا ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية ). 


2-- القران الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية 
الع الأخم اك 
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الل لا 9 اماس انام لبوا اق الم هين 


عم ١‏ 
واللجان الشعبية والنق ايانث وال خحادات لالط د وموكر 
الكعيت العام. ويخدد القَانون نظام عملها. 


4- الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة. وعن طريق 
التدريب العسكري العام يتم تدريب الشعب وتسليحه. وينظم 
٠ 8 01000‏ عام ١‏ ا 03 94 
القانون طريقة إعداد الاطارات ا حربية والقدرنت العسحري العام . 


دان 5-3 آل الوثيقة حددت اهداف د الجماهيري التي 


حكن لوصول اعنا عن طريق الادارة الشعبية الذاتية 


مر 3 1 إعلان 0 الشعب 0 0 وحدة السلطة 
هو عم 0 ا ولكن 6 5 جوهري م د 0 أن 
النظام الماركسى ينيط مباشرة السلطة بالحزب الشيو عت إسم ويكناتورية 
طبقة البروليتاريا. أما النظام الجماهيري فيرفض الحزبية باعتبارها' جزءا من كل 
وهو الشعب ب» ولا يصح مباشرة السلطة من ال عن الكل . قلا نيابة عم 
الشعته: ترفض وليقة إعلاك سلطه اين 557 الفصل بين اماما فت 0 
هلدا يدا ينسجم مع ع النظام النيانئ لدف ينص ل على ممارسه السلطة من قبل 
لواب عن الشعب؛ 0 ف الهيئكات النيابية 0 يٍ حين أن 0 
لسواه. وعارس الشعب اه 3 حاء بالوئيقة عن طريق 0 التفسية 
واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ومؤمر الشعب العا 
وهذه هى البنية العضوية للادارة الشعبية وفقا للمنظور اا 
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- المطلب الأول: المؤتمرات الشعبية 


7 يقسم الشعب إلى مؤتمزات شعبية أساسية تضم كل الناس التي تقطن 
بالمنطقة التي يبحمل إسمها المؤمر الشعبي ) » وذلك حسب التقسيمات الادارية 
الني يشملها الاقلم» ويفترض ألا يوجد مواطن خارج الموتمر الشعبي وإلا اعتبر 
ساقط قيد سيا مي لا يمكن مارسة حقه في السلطة إلا بانضامه للمؤقر 
الشعبي الذي 0 بطاقة عضويتهٍ وجماهير ا مؤمرات الشعبية هي التي تضع 
جداول أعمال ا مؤمرات» ولا ييحق لأي - جهة أخرى أن تنوب عن الموتمرات ف 
وضع جداول أعماهاء فجداول الأعمال هي من مسؤولية الموتمرات الشعبية 
وحدها التي تحدد عناصرها لمناقشتها واتخاذ القرارات حول المواضيع رة 
وتتضمن جداول اعمال المؤتمرات رسم السياسة الداخلية بما فيها وضع الميزانية 
وكذلك رسم السياسة الخارجية. 


وخلاصة مناقشات واراء الموتمرات الشعبية الأساسية تصاع ف صورة 


قوانين “ثورات بواسطة الموتمر الشعبي العام حيث تأخذ صيغتها النبائية القابلة 
م دم 


1 تقوم المؤتمرات الشعبية عندما تجتمع باختيار أماناتها الادارية» وذلك 
من بين أعضائها عن طريق التصعيد الجماهيري المباشر» وتتكون هذه الأمانات 
من مجموعة تشكل لجنة إدارية وليس فرداء ويتم اختيارها من الأغلبية الساحقة 

من أعضاء كل مور وجمو] هذه الأمانات الادارية تشكل مؤكمرات شعبية 
غير اساي ونختص كل أمانة إدارية بتنظم جلسات الموتمر وحفظ سجلاته 
وأوراقه, ومتابعة تنفيذ قراراته وعرض نتيجة المتابعة على الموتمر في أول جلسة 
لاحقة يعقدها الموتمر. 


5 0 ا الشعبية بتصعيد اللجان الشعبية النوعية لتتولى تنفيذ 


المؤتمرات الشعبية أيضا محاسبة ومراقبة اللجان الشعبية6©. 
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توشن الأقرات العفية فز مولت أدوات ادكه الديكتاتورية إلى أداة 
حكم شعبية» بمعنى أن الشعب كله أصبح أداة حكمء ؛ فلو أن مجلس قيادة 
الثورة ( في ليبيا مفلا ) ظل يحكم. ا 0 


الأدوات الديكتاتورية التي جربها العالم. غير أن هده الآداة تمكدة عن تخلق 
التجربة الحديدة, وبذلك أدت الغرض من وجودها بتحويل الشعب كله إلى 
أداة حكم . 


أما عن الاتحادات والنقابات والروابط المهنية» فلها أن تشكل مؤتمرات 
شعبية مهنية ولحان شعبية مهنية لمناقشة الاهور الخاصة بسير المهنة. ويجب 
التنبيه إلى أن كل عضو مهني» كالعامل 0 0 وا حرفي ادوم هيئة 
سعبِي ا ساسي به بغض النظر 9 المهنة التي يزاوها ., 9 العامة من السياسة 
الداخلية 00 تناقش لي مرت الشعبية الأساسية من َك دان 0 
لأن هذه 0 تهم ب 0 0 عن مهنتهم 3 يزاولون فق أعهال»: 
فاموتمرات المهنية يقتصر دورها 0 مناقشة الامور الفنية الشاضية بالمهنة والرفع 
من قدرتها على الاداء لتحقيق اهدافها التي رسعها ها اجتمع. 

ويقودنا هذا التحليل إلى بحث ثلاثة أمور هي : طبيعة القرار الشعبي 
وموضوعهك وبيان الفرق بين طبيعة الزحف والتصعيد في النظام الجماهيري. 
وطبيعة الانتخابات والتعيين ف النظام التقليدي» وكذلك نحث دور وطبيعة 
مؤممر الشعب العام كملتقى للمؤتمرات واللجان الشعبية والاتحادات والروابط 
المهنية. 

أولا: طبيعة القرار الشعيى 27) 


8 القرار الشعبي هو الذي تمارس به الجماهير سلطتها وتفرض به إرادتهاء 
ويتضمن إرساء القواعد لحاضها ومستقبلهاء وهو ليس مجرد صنع قرارات تشبه 
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القوانين العادية التي تشرعها المجالس النيابية» فالمؤتمرات الشعبية إذا اقتصر 
دورها على ذلكء؛ لكان قيام سلطة الشعب مسألة شكلية لا تعني أكثر م 
حلول المؤتمرات الشعبية محل المحالس النيابية» وذلك بغض النظر عن 
المؤتمرات تطبق الديموقراطية المباشرة بيها امجالس تقوم على أساس النظام 3 
وغدة النظرة: القنيقة” الدلؤن 'الوقرانق. الكتعية: عل سلظةة الشعب 'غدودة 
ومقيدة وتصبح أسلوبا هشا للحكم شأن سائر نظم الحكم تعصف به رياح 
التغيير 3 نجد الجماهير في فقده والتخل ععةا و يكن السدنيفا يدك أو تيدر 
الابقاء عليه 


والحقيقة أن القرار الشعبي في مفهوم السلطة الشعبية ليس بهذه المعنى. 
ولا« كين انه يكو كدللك: إل عمق قد ذلك كتير سواء مرخ .حيت دعمه 


لمصلحة الناس أو من حيث أثره على حاضها ومستقبلها أو من حيث إحساس 
الجماهير بأعها تعبر عن 00 6 ولا نستوحي هذه الارادة إلا من متطلباتها. 
وهكذا تتبلور مقومات المر الشعبي في جانبه المادي المتمثل فيما يه 


1[- حاجة كل الناس. 

2- آثر القرار على الحاضر والمستقبل. 
3 - إمكانية تطبيق القرار. 

4- صباعه القرار ر الشعبي . 


كنات حو كد 

اه ليان بان القراز لق بسعطاتايق كن «النافين ب دود 
الامكانيات المتاحة. 

2- أن القرار صادر عن إرادة حرة لا تمليه أو تفرضه أية جهة. 


عمقت لزاغي أهذاف “ملظ الشعي نل إعلان قبامها وق الآن ؟ هل 


قضت على مختلف صور السيطرة والاستغلال ؟ هل اختص كل بحاجته 
بحسب نتيجه جهده الشخصم بى وبدود تسخحير الاعروة ؟ هل أصبح الكل 


5 


عق وك لذ خرن امل السضكة ون حير شارك حي كين برضمن 

كل ماهير الشعب تلاحما وثيقا حول المصلحة العامة دوك المصالح 

الشخصية ؟ هل اندارتف رواسب الماضي والتطلعات الطبقية ؟ هل 7 اي 

الادارة الجماعية محل 0 لاض ؟ هل حول اجتمع الحماهيري إلى جتمع 
منتجين ؟ هل حل الشعب المسلح ح محل 006 النظامي ؟ 


وتن لياه اندها سقفت" الركراك للقي الاناممة فى سميل إرساء 
سلطة الشعب .هو قليلء» وان أمامها الكثير لتحققه وأن الوصول الى سلطة 
التعيه ضقة عملية 3 9 0 4 والجدية ولعي آخر م 8 
الال حو لصوي الراعي العاف بزالر كه فليس تجرد تواجد الجماهمم 
المعية ماديا بداحل الموتمرات الشغية ا افاشنيةه هو الحضور الصحيح وإنما 
الحضور الصحيح هو الحضور الفاعل ماديا ومعنويا. 


إن حضور الجماهير في مؤمراتها قد تتحقق به الصورة الشكلية لممارسة 
السلطة الشعبية» ولكن لا تكتمل هذه الصورة من الناحية الموضوعية إلا 
بالمساهمة الواعية الايجابية. إن ممارسة السلطة الشعبية تستلزم التجرد من 
المصالح المتحفية ادا والتفافي من أجل المصلحة العامة» والايمان بان 0 
الذي : فق هذه المصلحة يحقق المصالح الفردية بالتبعية» ومن هذا المفهوم يكو 
عل الفرد أن : 5525-5 النواز ع الشخصية ىق سبيل المصلحة العامة ومبذه الرو ح 
الواغية تكون المساهمة في المؤتمرات الشعبية الاساسية. 


وأما المساهمة الاتجابية» فلا تقتصر على مجرد الوعي والتجرد من النوازع 
الشخصية. وإنما تكون بالاحساس بنواقص التطبيق والعمل على سد كافة 
اينع لتك ل تاملة « الكيعت الا العامة النرومة ' التي تحوها الجماهير 
لى قرارات شعبية. إل ال لت اتكتفى باسمتعراض اراء يها أو تترفيت 
د 5 تنظ الترر تلظ امه السلطة هي 00 غائة هه اللؤكرات 
اس سياه 3 ا حاضمة ماديا. وهذه الجماهير العاجزة عن ممارسة 
يله الشعب بإيجابية لا تكاد تفترق عن تلك التي تغيبت عن هذه الموؤمرات» 
فانتاهير التلدة محاشية: بوفائية ا الوقكة ذاته 
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والجماهير الواعية الايجابية هي أداة القرار الشعبي, وكلما انتشر الوعى 
غك الأغابنة ين افر الزكرات" الشغية كلها حوره .علط الشف 
وعكس ذلك» فإنه كلما انعدم الوعي وتفشت السلبية كلما كانت سلطة 
الشعب ناقصة يحتكرها الواعون الايجابيون فقطء أو يتربص بها المعادون لسلطة 
الشعبء ومن هنا يبدو الخطر الذي يمثله الحاضرون الغائبون وهم في سبات 
السلبية لا يعلمون ولا يعملوك. 


أولهما : الحضور الكامل لجماهير المؤتمرات. 
وثانيهما : الحضور الواعي الايجابي لمذه الجماهير. 


9 ولقد بدأنا باستعراض الحضور الواعى الايجالي من حيث كنبه وطبيعته. 
9 من حيث أثره وخطره. لي الحديث : ن الحضور الكامل لجماهير المؤكرات 
سرام افنها تفلن يمف او انزف وإذا كنا قد ا 00 
الحضور الواعي الايجابي» فلقد قصدنا بذلك إبراز أهميته وخطره على ما سبق 


أوردناه. 
والسؤال الذي يطرح نفسه في خصوص الحضور الكامل لجماهير 
المؤتمرات هو ما إذا كان غياب بعض الحماهير عن هذه الموتمرات يعطل 


تمارسة سلطة الشعب لشعبي ؟ أو ععير خرن هل بيققك القران تتعبيتة برغيات بض 
الجماهير ار المؤتمرات ؟ والمقصود بالغياب في هذا السؤّال هو عدم 
اللضون التخصن. أو المادي. والاجابة على ذلك دقيقة غاية الدقة وتحتاج إلى 


إيضاح لا 0 الشعت 0 السلطة 0 ل يله 0 -- 
لشعبية الأساسية قل عير شلك 1 ا مشروعية القرار وسسر يانه 
ن. ولا يصلح ح للرد على ذلك القول اك الغياب يعني أن هؤلاء قد فوضوا 


' 7 حار فى «التغيين بالقرار ال لشعبي عن الارادة الشعبية» فلا نيابة عن 
الشعب:: ولا يمكن القول من ناحية 2 أن الغياب اي النزول عن حقى 
ممارسة السلطة الشعبية» فسلطة الشعب لا تقبل بطبيعتها التخلى أو التنازل 
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ل ل ل مرت 
امجتمع الجماهيري إلى 1 حاكمة وطبقة محكومة يتعارض مع 8 5 
تقوم عليه سلطة الشعب, ٠‏ كل الشعب. والواقع أنه لا ينال من شعبية القرار 
غياب بعص ايه المؤتمرات الشعبية احجايت ؛ 5 القرار الشعبي هو محصلة 
ا الشعبية العامة 1 د تعني خللاصة 5 المناقشات صم 
لساب التي - قد ينرق اميق أن القرار ولا خم تامهم سوء فقت 
إرادة. فإذا وافقت المؤيمرات الشعبية عل القرار» فهو 7 م يتعاروض مع 4 
الغائبين» وكذلك 0 رفضيت المؤمرات الشعبية هذا القرار:. وهكذا 
فك القول با تدارادة الخاتبيق عن المؤقرارخ الشعبية - لغير الأعذار القهرية - 
واردة ف رايم حيثث لا يكن القول بعل ا بان اللدين 00 ا 
هده 000 مزلا 0 تضطرهم ظروف الأنتاج أو الخدمة العامة أ تا 
شابه ذلك 9 الغيات 2ت فيقع حب أمانات الم لغيه اماق ف 
ادن كاملة وتمارسها بعد االجماهير (25. 


ويمكن القول نان حتى في حالة الحضور النسبي للمؤتمرات الشعبية 
الساكية : فإن هذا لا يقدح في هيدا الننلفلة الشفيية حة الافؤالة العقلية 
لحضور كل أعضاء المؤمرات» ومن ثم حضور البعض وغياب البعض الآخرى 
لأن يي حضور في المؤتمرات الشعبية اللناسية بأي نسية كانت مع تطوير هذه 
النسبة بإزالة أسباب ضعفها يجعل القاعدة 0 5 النبناعغا 00 في 
انخاذ القرار بالممارنة مع النظم النيابية وامجالس البرلمانية على وجه الخصوص َك 
خضو ائ“العبة باللؤغرات“ الشفيية الواسعة 0 ستفوق بكل كين أ 
نعيية ‏ عدلهيا نظام التمثيل با مجالس النيابية. وقد في حد ذاته دليل عل تسسماع 
نعية المشاركة فى اتاد الفرار جالموقراك الشعبية أكتر فين شديقا باحالض التثابة 


)29( 
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ولق بع الك سوال اح يشان شمولية القرار الشعبي؛ وما الذي 

يعنيه استخلااص القرار عن جرد موافقة فقة أغلمية ا مؤكمرينٍ عليه وأ يثير ذلك أن 
الأغلبية تسحق إرادة الأقلية ؟ ألا .يعني هذا حكم الأغلبية للأقلية ؟ والحقيقة 
غير ذلك على الاطلاق» فالارادة الشعبية العامة هي التي تصنع القرار الشعبي 
الذي ينحاز للمصلحة العامة ويتجاوز المصالح الفردية المعبرة عد: عن النوازع 
التحفيية لكان والقرار الذي ترضاه الأغلبية لا يحقق النفع 0 
وحدهم, وإنما يحقق النفع للجميع بمن فيهم الأقلية الرافضة) فالرقض لا يمه 
مر الس بق مما اال أر واي فصيو الا البعض امرض ف 8 
المصلحة العامة وإنه لولاا هذا التعارض لما كان للأقلية هذا الموقف الرافض 
ويذلك يمكن تفسير رفض الأفلية أنه جرد تعبير عن مصالح حالية ا تعني في 
الوقت ذاته رفض المشلفكة الساف إن انا ل للف نمك قيام سلطة الشعب 3 
د العام لكل الشعب. وهكذا يكون القرار الشعبي الذي 
وافقت عليه الأغلبية مستمدا في الحقيقة مر: الارادة الشعبية لجميع المؤمرين 
فوا علي المرافقة أ الأفلية الرافضة لضا ذللق كع القن باند يا 
يطرح في المؤتمرات الحنيية: لاسي وما “تدور فيا من نقاش حب أن 
كدق :ذائيا :الف افكة العامةى وق مله اعون انتحار الح ايده 
ونخالف طبائع البشر لو تصورنا آن كل جماهير المؤتهرات قد تجردت من النوازع 
00 الأنانية ونحررت من رواسب الماضي. وليس الاميين ببعيد بما كان ينطوي 

عليه من الاستغلال والسيطرة والفساد. وقد ارتبطت مصالح القلة الفردية مبذه 

المساويء ولا يكفي إعلان قيام سلطة الشعب ليستبدل هؤلاء المصلحة العامة 
بمصاحهم الفردية. إنهم لازالوا 5 وهم تربص الفرص للانقضاض على سلطة 
الشعب واستعادة ما كانوا فيه أو عليه. وإذا كانوا لا يستطيعون مجاهرة الجماهير 
بذلك؛ فلا أقل من إعاقة كل ما تكتمل به سلطة الشعب من خلال المؤتمرات 
الشعبية الأساسية» فالقرار الشعبي الذي تتبناه الأغلبية في إطار المصلحة 
العامة سيرعى مصالح اجميع يما فييم ا الرافضة. ومن خلال نحقيق 
مصلحة الجميع بطريق مباشر 5 و غير هباشر تبدو الارادة الشعبية جماعية . 


واد" كان ذلك واضحا في تخصوصييه القلة التي تتعارض مصالحها 
الفردية 5-5 مصلحة المجموعة. فاك الرائ الأخيرد 3 يقتصر عل هؤلاء وحدهمى 
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وإنما يبدو ذلك أيضا حينا يتعلق القرار الفتعل, فلسالة تقديرية 9 1 
مرحلية. ولا يقال حينكذ أن اختلاف الاراء يرجع إلى النوازع الضوية اناه 
وفي هذا الخصوص يصبح عله الآرا راء ضروريا للتعروف على كاف دقائق موضوع 
القرار الشعبي » وليصبح هذا القرار محمّقا لحاجة كل البائن فى الكمك جيغورة :ولا 
شك أن دراسة الجماهير لموضوع القرار التقديري أو القرار 0 
الديموقراطية حين تشترك كل الجماهير في ص 
بأفكارها وارائها في صنع القرار. ولا شك كذلك في أن استمرار الدراسة 
والبحث في كل جوانب القرار لدان ينوي 1 أي الواحد الذي يحقق 
الصاطه لح العام 7 جنيها وأ الجماهير الواعية الايجابية تتجردٍ - في حدود القرار 
حورن كل التوازع الشخصية. ولا تضع نصب أعينها سوى الصالح 
العام وحده , ولكن إلى أن تكتمل عناصر 0 الشعب» وحتى تنتبي كاقة 
مظاهر الاستغلال والسيطرة للمجتمع الجماهيري ستحتلف: فق بعض الحالات 
وجهات النظرء وعندئذ لا يمكن القول بأن القرار الشعبي يكون رأي الأغلبية 
و لان ذلك م 1 أ يفكك تلاحم 0 نتيجة عدم اقتناح البعض 
راك الأغلبية: دكن تحدث فجوة بين لاف تترعر ع ء من خلالها الانجاهات 
الحزبية» بما يؤدي إلى إجهاض الديموقراطية. وإذا نا قد أوضحنا أنه 8 
حصو الخللاف بين المصلحة العامة اليا الفردية الأنانية) فإنه يعتد 
ا الأخلية اللكن يتبلى المصلحة العامة بما فيبا مصلحه الأقلة: وهو المعبر 
عن الارادة الشعبية الحقيقية» فيكون القرار الشعبي هو. مأ اران غالبية ا جماهير 
ف.:مؤقراقا الشعبية» فإن الأمر يختلف إذا كان الخلاف في الرأي في 0 
تقديرية؛ ولم يكن الصالح العام للجماهير محل خلاف. إنه في هدق اخالة !0 
الاغلبيةأن 0 الراي فق القران الشعي: ونا عن ان يتاقام القرا 

كاه الآراء المطروحة» فيتوافق معها طالما كان ذلك ممكناء وإلا يظل 0 
مطروحا على الموتمرات الشعبية للتوصل إلى قرار يعبر عن كل الاتجاهات 
الشعبية. وهذه هي الديموقراطية الحقيقية 0 ديكتاتورية الأغلبية. . ونستطيع 
أن نستخلص بعد ذلك المعيارين قشت الي 


الفردية الانانية . هنا 1 الارادة الشعبية في قرار 
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الاعاية باعتبار أن المرار هنا يرعى في الحقيقة مصالح 
الغالبية والأقلية عل 0 وهو الحل العمل الدئ 3 


كد د : 
المعيار الثاني م بكرن الشاافه وى ممالة تقدرية تركرق النرفف 
بين اراء كافة المؤتمرين ويكون القرار متضمنا رأي 


الأغلسة اوالاقلية جميعا بطريقة توفيقية. يجب التأكيد عل 
القول ا قيام سلطة الشعب لا يجوز أن تكون موضع 
بحثء وأن الردة لا تملك المؤتمرات الشعبية أن تقررها 
بأي صورة» فالمؤتمرات لا تملك أن تتخلى أو تساوم على 
حريتباء فالحرية لا تقبل بطبيعتها التنازل» وليس 
للمركراضة الشفنية ان عن درت | موسا اسكيك يما اليد 
3 أذلتها القوى الغاشمة في الداخل أو الخارج 00. 


وبعل أن استعرضنا ماهية القرار الشعبي والكيفية 
لت رمي السماهر إل لق راك اع 
موضوو ع القرار الشعزى وانه الا عو أن يتفيمة أى:قرد 
1 سلطة افيه 3 لك حث معقومات القرار التي 


ارتباط القرار الشعبي بتحقيق االحاجات ودعمها 


30 لعل م ما يفرق القرار الشعبي عن قوانين ن الحكومات ا النقانية : 
أن القرار لي يلبي الداجات ا حقيقية م وأما القوانين 00 
07 هو فارق جوهري لأن القو نك الأنظمة الحكومية التقليدية تضع في 
الاعتبار الأول إرساء قواعد لمكم النياليء ومن ثم فإن القوانين ليست في 
اخقيقة إلا قرارات ادر كا كفن يا مياد الك كويي بواما القد ار الشعبي» فهى 

فواعد يضعها الت لكلكة حاحاته. وهذه 0 تستشعرها الجماهير 
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بإحساسها المباشر وتدرك من هذا الاحساس مدى الحاجة 7 القرار الشعبي 
المحقق للحاجات الحاضرة أو المستقبلية لكل الناس. فالقرار الشعبي على 
خلاف القانون التقايدي؛ ليس قيدا على الجماهير:. وعلى ير من ذلك؛ 
فإن القانون التقليدي يكبل الجماهير ويبرز سيادة الحكومة؛ فالجماهير مع قيام 
سلطة الشعب تملك القرار» وأما مع وجود حكومة حسب المفهوم التقليدي. 
فانبها هي التي تستاثر بالقانودم ومن 5 يصبح معنى سيادة القانون وفقا لهذا 
المفهوم, هو سيادة الحكومة وسيطرتها على الجماهير. والجماهير إذا احتاجت 
إلى القرار تتنادى في مؤتمراتها الشعبية الاساسية لصنع هذا القرار بدون عائق. 
وليس انعقاد هذه الموتمرات رهينا بارادة أي جهة او اي سلطة. فليس في 
اجتمع الجماهيري سوى سلطة واحدة هي سلطة الشعب. وفي ذلك يختلف 
امجتمع الججاهفرى هد امضيدات: اللكرمات: اللقليدية باشكاها 'اخقلفة بوالتى 
توجد فيبا دائما فجوات وعقبات وإجراءات حول بين الجماهير وب ن حاف 
ويؤدي ذلك في النباية إلى الاضرابات وعدم استقرار الحكم والفوضى التى لا تجد 
أنظمة كن إزاءها إلا الاجراءات القمعية والتعسفية التى تجابه بها ا 
بالعنف أو عبادما نها إلى حين. ومن هنا تبدو المؤمرات اك هي الخل الصحيح 
لشاكل الديموقراطية التقليدية والتى فشلت فيها كل الأنظمة» غربية وشرقية, 
فعجزت عن إشاعة الاستقرار ون المماهثر وتفسى الاضراب والعنف والبطالة. 
ولا يرجع ذلك إلا لقيام العوائق والعقبات المتمثلة في النظم السياسية التى حول 
بين الجماهير وبين فرض إرادتها بإرساء القواعد الملبية لحاجات حا ضرقنا 
ومستقبلهاء فالجماهير التي تملك القرار لا تعرف الاضراب ولا تعرف العنف 
لأ لا تواجه من يقف حجر عثة أمام حاجاتها والجماهير وهي تملك 
السلطةء» تعرف إمكانياتها 00 الطريق إل تلبية ححا حانا» ‏ وتعرفب كيت 

تنمي إمكاناتهاء وتزيد انتاجها لتحقيق إشباع الحاجات» فإذا تقاعست عن 
1 فلن تجد من تلومه وتجاببه ابسن والأضراب» فالقرار الشعبي هو وسيلة 
زيادة الانتاج وتوم 00 التي يتطلبها توفير الحاجة» وعلى النقيض من 
ذلك. فإن القوانين التى تسنبا الحكومات التقليدية لا تصلح لثبيء من ذلك 
لأمها تمثل رغبة 2 ولتسنوت رادو التي 


والقرار الشعبي هو صنو الحاجة. لا هبرر له سواهاء وف ذلك يختلف 
عن القرار الحكومي الذي يرتبط حاجة اضيضات المصلحة من الطبقات 
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انذا كمة اميخانب النفوذ لا عامة الجماهير. ومن هنا نجد الحكومات المستبدة 
تل مدنا ر القوانين الفوقية التي تؤكد بها هذه الحكومات سطرو سطوتها على 
المماهين ينما لذ ينها القراز ا إلا عندما تتطلبه الارادة الشعبية» أي 
عندما يواجه حاجة جماهيرية تستوجب قرارا شعبيا. ومؤؤدى هذا أنه عندما 
تستكم الجماهير حاجاتماء لن يكون هناك ما يبرر القرار الشعبي:. ولكن 
لحي نوضح ذلك نقول أنه بعد إعلان قيام سلطة الشعبء كان على الجماهير 
ف موعراتها الشعبة الأساسية أن ا شعبية او 
كل صور الاستغلال والظلم. لأن إعلاك قيام سلطة الشعب يعني أن الشعي 
قد تسلم زمام أمره ولم تعد هناك سلطة تعلوه وتسيطر عليه, فالاعلان كان بداية 
مرحلة حول لازالت قائمة ولم تصل إلى غايتها باكتال سلطة الشعب بعد. 
وكمرحلة تحول بطبيعتها مليئة بالمتناقضات» فهي تحمل رواسب الماضي ومعاناة 
الحاضر وأمل المستقبل. وتتمثل رواسب الماضبي في القوانين الرجعية التي تنتمي 
إلى الماضي وتتعارض مع قيام سلطة الشعب, فإنه على الرغم من التغييرات 
الاساضية التق فرضتها الاراذة. الشعبية مند إعلان قيام سلطة الشعبء فإننا نجد 
عديداً من النصوص و«القوانين في الجماهيرية تحمل طابع القوانين التقليدية» وإذا 
كانت بعض القوانين والنصوص قد اسقطت ماما لتعارضها مع الارادة الشعبية) 
وكانت هناك قوانين ونصوص أخرى تناولتها الارادة الشعبية بالتعديل إلا أ 
النصوص الساقطة والنصوص المعدلة تتخذ مكانها بين مجموعات 0 
الصادرة قبل إعلان قيام سلطة الشعبء بل وقبل ثورة الفاتح ذاتها. وهذا من 
ا ان يثير الشكوك - عند غير المدققين - في حقيقة سرياتها أو ا ولا 
ناوشر الا كهاى اعسات زعطر الصو القائمة وتعديل البعض الآخر 
ا ا ل ا 0 ل 
الست قزاراك “شغي تسد إلى 'إراذة اشباهير مباشرة وتنبع من 00 
الحقيقية وتمليها الارادة الشعبية. ومن المؤسف ا ان عد الضياف لقث 
-«النفسية لينلظة الشغب لازالت تلقرم استلوضيع الفوانيق التقايدية وتفيكيد 0 
وتتمسك بجمودها وهذا ما يجب أن يتنزه عنه القرار الشعبى الذىق يتصف 
بالشمولية والمرونةة | 


إن القرارات الشعبية ستتناقص مع كل خطوة تعترب مها الجماهير من 
سلطة الشعين الكاملة. وعندما تصل إلى هذه الغاية, لا يكون هناك مبرر يد 
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ون" القرا انق الععيية رود يكون النقاف الكت الشعنة ل لكشن اك امد 
يتعارض مع سلطة الشعب ! لجعين: ان لمواجهة ة المتغيرات الدولية في الخا, رج وأثرها على 


الداحل. 


ونستطيع بعد ذلك أن نميز في القرارات الشعبية بين الانواع الاربعة 
الاتية : 


[ك.القران :السيعيئ الأول بإعلان قيام سلطة الشعب. 


و دلق ركد الععيف ناض الل اتقو كلا "رسيا ف عنلف” 


3- القرارات الشعبية المرحلية؛ وهى بطبيعتها كثيرة ومتغيرة للملاءمة 
ما بين الواقع وبين الغايات التي تبدف سلطة الشعب الى 


ويسم هذه 07 أن 0 تعا له 0 وثنيه ' قل 0 0 

ابعل 

ند القر نكي +التتفينة. لتنا رلا ندا لقعت ورا عي المدرات 
الخارجية. ش 


لوقع ل ميد ال ا ا مفو ل 1 
وهذا النوع الاخير من القرارات هو الذي سيبقى في النهاية بعد اكتال 
تليق التزا رانك الجاسة لجليلة الفنسية ووه اغبا زمر رانك القرا رالت جلي . 


وخلاصة القول إن المجتمع الجماهيري يمر الآن بمرحلة القرارات الشعبية 
المرحلية. وهذا يفسر استمرار سرياك بعض القوانين التى يي 0 الماضى 
الذي تجاوزته سلطة الجماهيرء ويفسر كذلك عدم اكتال بعض القرارات 


5 


م أن ثنتبه 0 إلى ضرورة الانتباء من هذه ناه ف 00 وقت 
لبلوغ كيال سلطة الشعب من ناحية. وحتى تكون صورة اجتمع الجماهيري 
نموذجا محتذي به الجماهير في الخارج من ناحية 5 


إن استمرار وجود فجوة ما بين القرارات المرحلية وبين القرارات الأساسية 
الداء ئمة المكتمل بها بناء سلطة الشعب هو أمر خطير يجب أن تنتبه له 
الكاهير لأن 5 ا في بلوغ القرارا اكد ااساه: الدائمة يعني النقص في 
سلطة الشعب وعدم اكتالها. فمن ان بناء مؤسسات نفلظة الشع: أن 
يفوت الفرصة عل أي انجاه مضاء للعودة الى مظاهر ا مجتمع القديم الذي تقوم 
بنيته على علاقات التسلط والاستغلال في كافة صوره. 


' ومن المناسب التعرض للفرق بين القرار الأسابي الداكم والقرار المرحلي 
من الناحية ا موضوعية» ويتمثل الفرق بينبما كالفرق بين ا خرية وبين القيود التي 
ترد عليهاء فبلوغ القرارات الاساسية الدائمة المحققة لسلطة الشعب يعني تجاوز 
افير رحد المح بوخرورها هن كل القيوف الي ترد ل لع لوبي القرر 
المرحل يعنى به استعرار هذه القيود بسبب عدم يجاوز مرحلة التحول التي 
يجب تجاوزها ف أقصر ملة (33) 


ولكن هل ينتبي دور القرارات الشعبية بانتهاء القرارات المرحلية ؟ 
والاجابة على ذلك بنعم ولا في ان واتحد. ونقصد بنعم أنه لن تكون ثمة قيود على 
ساطة الشعب ولن تكون:هنالةتحاجة لقرارانت أمناسية أحرئ«بعن أن مم :بناء 
مؤسسات اجتمع الجماهيري. 


ونقصد بلا أنه يجب على الجماهير أن تستشعر أي خطر يواجه استقرار 
طلطة الشعين» وأنقفيه إل أى ااه “للتسلظ أو الامتغلة لون 'تكشق أي 
ردة» وأن تصلح أي اعوجاج يطرأ على المسيرة .ومن ناحية أخرى فإن المجتمع 
|الجماهيري ليبس بمعزل عن العام الخارجي المليء بنزوات السيطرة والاستغلال» 
وكل ذلك يبقى على الدور الذي تقوم به القرارات الشعبية التي تواجه 3 
الجماهير حاجاتها في الاستقرار وفي صد أي خطر خارجيىوهو ما نعني به 


5 


ثانيا: الفرق بين طبيعة القرار الشعبى بالزحف أو التصعيد فى 
النظام الجماهيرى وبين طبيعة الاتخابات والتعيين فى النظام 
التقليدى 


0 قد يثور الخلط بين التصعيد وبين الانتخاب. والواقع أن مفهوم كل منهما 
يختلف عن الاحكر اختلافا بينا. ويتمثل هذا الاخحتلااف أولا فيما يستبدفه 
الانتتخاب وما يستبدفه التصعيد. فالانتخاب يعني ابتداء الانابة والتنازل عن 

سلطة وتمليكها لشخص الشكين: بوهذا الأمد إذا كان مقيولة فق الانظلمة 
التقليدية في تصورها للديموقراطية» فانه مرفوض وفمَا لمنظور سلطة الشعب 
التي ترفض الوسيط لممارسة السلطة حيث أنه لا سلطة بحسب هذا المنظور 
إلا للشعب» فلا نيابة عن الشعب و«المثيل تدجيل. 


ينطوي على تنازل عن سلطة وتمليكها لشخص المصعد وإنما تظل السلطة دائما 
بيد الشعب ولا ينوب المصعد عن جماهير المؤتمرات الشعبية ولا يملك من 
ل حا ادن ب 
لأزادء اتصعيد من جهة هو جرد تنظم إجران تطابه خدمة الجماهير أو هو 

شعبية أعضاؤها ممن هم أكثر قدرة على تحمل عبء الخدمة العامة لتنفيذ 
قرارات وتوصيات الموتمرات الشعبية الاساسية» وشتان بين هذا المفهوم وبين 
0 الانتخاب ف الأنظمة التقليدية. حيث ترضح ماهير لتسلط 
ا لاسي 0 الو 
على أرض الواقع وإلا تحولت الممارسة إلى عمل تقليدي لتجسيد مفهوم تقليدي 
لا يختلف عن نتائج الانتخابات. 


5 


ولا يقتصر الاحتلااف بين التصعيد وبين الانتخاب على ما يستهدفه كل 
منهماء وإنما يمتد كذلك إلى طبيعة كل منهما. ويتمثل الفرق بينهما في موضوعية 
التصعيد وشخصيه الااتحافن. 


فالتصعيد من خلال سلطة الشعب يداه موضوعي ه وأما الانتخاب 
فمعياره اصخطي): الوصرية التصعيد تعني أنه ١‏ اغتبار: للتشيع القبل أو 
الأسري أو الطبقي أو الفئوي أو سائر الاعتبارات الشدخصية والحزبية» وإِغا هي 
الملاءمة بين موضوعية العمل الجماهيري وبين قدرات من يصلح لخدمة 
الجماهير» وتتمثل مقومات الصلاحية فيما يل : 
أولا 4 “توافر: الأهلية العلمية. 
نيا ٠:‏ توافر الخبرة العملية. 
ثالثا : التفاني في خدمة المصلحة العامة. 
رابعا : الايمان بسلطة الشعب. 
خامسا: المصداقية والنقاء الثوري. 


وهذه المقومات الخمسة الموضوعية يجب أن تتوافر جميعها في شخص 
المصعد .ولقد يثور التساؤل حينكد عن المعيا ر ا موضوعي للتصعيد عندما تتوافر 
هذه الشروط الخمسة عند عدد وفير من عفنا الموتمرات 3ه الشتعيية ؟َ 


ون أن قو عل للك لانعد انز عفرف بين المفومانتة البلؤنة اللي 
للصلاحية وبين المقومين الرابع والخامسء والثابت أن المقومات الأولى مادية 


ونتم عملية التصعيد بموضوعيةءأولا بمراعاة المحسوسات المادية مع ضرورة 
توافر الجانب المعنوي المتمثل في الايمان بسلطة الشعب و«المصداقية والنقاء 
الثوري.فاذا توافر ذلك وهو ما يجب التسليم بتوافره في كل الناس ما لم يثبت 
انحرافها أو ردتها - فان التفاضل في التصعيد يكون للجانب المادي عو في 
الأهلية' العلفنة يفضنال عل الأقرورالكعوو :ا العملية فقدن عل من ينا 
عنه جدارةءومن لا يدخر وسعا في خدمة المصلحة العامة 000007 
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وهكذا تختلف موضوعية التصعيد عن شخصية الانتخاب. فالانتخاب 
يتم أساسا على الأعتبارات الشخصية والحزبية. فالمنتتخب يتم انتخابه اما مجرد 
انهائه الى حزب يتسلط على من هم خارج الحزب أو لاعتبارات شخصية 
اسرية أو قبلية او فكوية أو طبقية وغالبا ما تحسم نتائيج الاتتخابات في النظم 
التقليدية في الظلام , بواسطة الأجهدة الحكومية وخاصة في دول العام لالس 


والانتتخابات في أنظمة الحكم البلفة نوو ل سور افا رن يي ان 
عملية 26 في هذه النظم سمو بالمعارك الانتخابية» وهذه التسمية حق 
دع اا بع عار ا من التسلط جاع ها فق أن 
- ولا شك أن هذا الهدف المنحرف تتناسب هاسنا الخسيسة التي 
تتفشى بمناسبة الانتخابات والتي تتمثل في الوعود الكاذبة والدسائس والحبائل 
واللاأأخلاقيات والتكتلات والاشاعات والأكاذيب والنفاق والرشوة. بل ويصل 
اكخر ان كد ادكابيي ارات والقتل بمناسبة الانتخابات. والواقع أن المغام 
الشخصية 1 حلم بها عضا 0 المصلحة الحصة 0 0 


المينك ده 8 ُ البلاد المتخلفة. 


ولقد يتشكك 00 في حقيقة الانتخابات بالصورة التي عرضناها 
والتى تبين أنها محرد نزوات للتسلط يواكبها الكذب «النفاق والأمل في المغائم 
الشخصيةهوقد يقول المتشككون الا يوجد ون المرشحين: فى هيده 00 
من تتوافر فيه الصلاحية 3 وألا 900 تعدمية ؟ والواقع أن توافر صلاحيه 
المرشحين ووجود أحزاب ومعارضة تقدمية ليس هو محك التغيير في عملية 
الانتتخاب في النظم التقليدية وإنما العبرة في الحقيقة في مدى قدرة نظام حكم 
معين في الاستمرار عن طريق العسلط لأن ما تفرزه عملية الانتخاب لن يغير في 
النباية نظام الحكم لأها تكتفي بمجرد استبدال وجوه بوجوه ويبقى في النهاية 
الوجه التسلطي للحكم هو المسيطر والا فهل تم أي تغيير جوهري لصالح 
الجماهير في النظم التقليدية عن طريق الانتخاب؟ ويثبت لنا التاريخ الحديث 


0 ع 5 


- أن الات 0 تفضص ف أي هرة 0 0 التسلط والاستبداد 
من 1 السلطة ا 0 0 م 0 القوة 0 وب 
وغيرها . 


فالانتتخاب يدور في إطار التسلط والضغوط ويفترض أنه ليس في 
التصعيد شىء من ذلك. فالتصعيد يفترض فيه أن يتم في اطار سلطة الشعب 
وليس في اطار التسلط على الشعب. 


والاتتخاب يستخدم كملهاة للجماهير لامتصاص غضها وثورتها 
المكبوتة حيث تجد فيه متنفسا بالتغيير ولو كان هذا التغيير في حقيقته عديم 
الجدوى ولا نفع من ورائه ولا يحقق شيئا جوهريا لها. وهكذا يسفر الانتتخاب عن 
أهدافه الخادعة,والتصعيد في النظام الجماهيري يفترض تنزهه عن الخداع اع وليس 
أسلوبا لامتصاص غضبعاللعافين لان التمافين كلك متلطنيا :ولا ينومت حتبا 
أحد في ذلك ولا مكان للتسلط في إطار السلطة الشعبية. 


وبعد أن استعرضنا بايجاز الفرق بين الانتخاب والتصعيد سواء من 

حيث الهدف أو من حيث الطبيعة يتبقى بعد ذلك الحديث عن الفرق في 
ارقي وأول ما يجب أن ننبه اليه هوء النزاهة .. فالانتخابات ٍ الأنظية 
التقليدية تتسم دائما اما بالقهر غير المباشر عن طريق الانتخابات 0 بالخداع 
والتفنن في السيطرة على الراعئ العام بالرشوة والكذب والنفاق. ولقد هيت 
عملية الاتتخاب 8 الدول التي تذّعى الديموقراطية يتولاها خبراء ومكاتب 
0 الرأي العام وتضليله والسيطرة عليه. وسواء تمت الانتخابات عن طريق 

لقهر المباشر بالتزييف «التزوير أو عن طريق خداع الرأي العام فان المحصلة في 
النباية هي استمرار السيطرة والتسلط سواء في صورة عودة الوجوه القديمة أو ف 
إحلال وجوه جديدة محلها. 


والتصعيد يجب أ يتنزه عن كل هذه الأساليب الرخيصة قوتت 


التصعيد يجب أن يتم بموضوعية تتفق مع طبيعته وبهدوء يتناسب مع هذه 
ا موضوعية وجب أن يتنزه عن عن الخداع والديماغوجية وأن يكون كاين المصعدين 
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الرخيصة 7 تستخدم 8 الانتخابات» 0 يحب أن يبتعد عن صورة م 


يسمى بال معارك الانتخابية» حتى لا نعيد الى الأذهان التكتل الطبقي والقبل 
والأسري وما الى ذلك مما يفتت سلطة الشعب ويمعضي 08 التلاحم الجماهيري. 
ولعل أبشع الصور هي التظاهر بالثورية والايهام الكاذب المضلل بأن التغيير 
تفرضه ارادة عليا فوقية . وليكن معلوما للجماهير أن التكتل هو ا 
صنوان أو ها أسمان لأمر واحد يتمثل في سرقة السلطة الشعبية. 


إن أسلوب التصعيد يجب أن يتوافر فيه المناخ الديموقراطي الصحيح 
والعدالة المطلقة» ويجب أن يترك كل فرد من الموْمرين احقاده ونوازعه الشخصية 
الضيقة خار ج المؤتمر ويجب أن يتم التصعيد بنزاهة كاملة فلا تقديم لواحد على 
غيره ولا تغيير لغرضٍ التغيير وإنما يجب أن تكون الفرصة واحدة لكل ا موتمرين 
بل" تفضيل ويحب أن يتم استعراض كافة المطروحين للتصعيد أماء الموتمرات 
الشتعية بوفق القواعة: الوضوفية الاية + 


0 


ولا :يتم استعراض أسماء المطروحين للتصعيد وفق ترتيب الحروف 


تانها": نيه أن تار عل المساهيو. الوماف: الغلييةوالعملية واسكرة 
لكل واحد من المطروحين للتصعيد. 


المطروحين للتصعيد. 


رابعا : يكفل لكل واحد من المطروحين للتصعيد حق استعراض مقوماته 


عن طريق ا يحب 0 لحدد ات العا 0 أ اك 
علنا وبكل دقة وبعيدا عن الارتجال والتقدير الجزافي المضلل. 


"5 


ا بوقدة 3 0 يجب 00 جميعا 0 د ارادة 
التقليدية. . 


ان الارادة الشعبية ليست ضجيجا أو فوضى وإنما يجب أن تمارس بارادة 
حرة وبشكا منظم حتى تعط نتائج موضوعية تتمق وقدسية سلطة ال لعب 


ثالثا: طبيعة ودور موتمر الشعب العام 


1 موؤتمر الشعب العام هو مجرد ملتقى للمؤوتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
والنقابات والاانحادات والروابط المهنية» وني هذا التعبير البسيط يبرز الفارق ما 
بين مور الشعب العام وبين المحالس النيابية التقليدية ويتمثل هذا الفارق في 
الامو الآتية : 

أولا : ان أعضاء مؤتمر الشعب العام لا ينوبون عن الشعب. 

انيا : إنهم لا يملكون سلطة اصدار القرار» ولا تتوافر لهم صلاحية 
0 توصيات اتات الشعبية اساسة بالحذف و الاضافة أو التغيير أو 

الغا إن دورهم في الصياغة ينحصر ف القدى المقترك دين توضيات 
موعرا هم الشعبية الأساسية وبين المؤتمرات الأخرى. 


وقبل أن نستطرد في تفصيل هذه الأمور لا بد من التنبيه الى أن مؤتمر 

الي ا الس عو أن جنك بعك يام ملل القسب وزاك ل علا 
الحال بالنسبة للمجالس النيابية التقليدية حيث تعرف هذه المجالس بانها أداة 
التشريع أو السلطة التشريعية. فسلطة الشعب الحقيقية هي السلطة التي 

يباشرها الشعب بنفسه عن طريق مؤمراته الشعبية الناضية التي تعلن 3 
الارادة الشعبية الواقعية الحرة التي لا يقيدها قيد الا وفقا لما ترسمه لنفسها بارادتها 
الحرة. فالجماهير في هذه الموتمرات الشعبية الأسائجة هي وحدها أداة لخر 
لا تملك أي جهة أن تشرع للجماهير ولو كانت هذه الجهة هي مؤتمر 
الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة. فسلطة الشعب موزعة على كل فرد من 
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أفراده في الجماهيرية العريضة ولا يختص بها فرد أو مجموعة أيا كانت» والقول 
بغير ذلك يعيدنا الى امجالس النيابية التقليدية التي تملك سلطة قمع ارادة 
الجماهير بما تصدره من قوانين تستهدف حماية نظام الحكم الذي تؤازره 
وتعضصذده. 


إن الديموقراطية هي التي تسود فيها الارادة الشعبية الحرة وليمست تلك 
التي يسيطر بها نظام حكم بقوانين قمعية ضد ارادة الجماهير وذلك بغض 
النظر عن صدور هذه القوانين من أنظمة حكومية تقوم فيها مجالس نيابية أو لا 
وجود هذه المجالس عندها. ومن ل الواضح ان الشغار” التقليدق- المعروفه :نسيادة 
القانون إنما هو في الحقيقة شعار غير ديموقراطي اذا كان يعني مجرد قمع 
الجماهير وكبت الارادة الشعبية. فالقانون أي قانون لا مشروعية له اذا تنافى مع 
الارادة الشعبية ويصبح مجرد أداة للقمع والتسلط والاستعباد. وهكذا يبدو 
الفرق. ما بين القرار الشعبي الذي تتمثل فيه الارادة الشعبية لكل الجماهير في 
المؤمرات الشعبية الأساسية وما بين القانون الذي تقره احالس الباية أن اتصيدده 
مختلف الحكومات نيابة عن الشعب. ومن الانصاف أن نقول بآن القوانين فِ 
الأنظمة التقليدية ليست بالضرورة قوانين قمعية» والواقع أن قوانين هذه الأنظمة 
لا توصف بالقمع الا 8 خصوصية تسلط نظام 00 ما عدا ذلك 
م اساي لوا ما سواه 0 تلبية حاجات 
كل الناس أو كانت ترتضيها الجماهير, ولكن هذه القوانين تظل رغم ذلك غريبة 
عن الشعب لاأنها صدرت في غيبته بواسطة نظام الحكمء إنبا تعني أن هناك من 
ملك فرض ارادته على الشعب عن طريق القانونهوشتان بين أن ترضى الجماهير 
بقانون تفرضه عليبا حكومة حتى ولو كان ذلك عن طريق مجلس نيابي وبين أن 
تصنع الجماهير القانون لانه يحقق متطلباتها ووليد ارادتهاءومن هنا يتضح الفارق 
اا لجوهري ما بين سيادة الارادة الشعبية وبين سيادة القانون حسب المفهوم 
التقليدي. فسيادة الارادة الشعبية تعني الحرية» تعني أ التشريع هو ما تريده 
الكياهر وتضمعه طرق باشو ة.واما سيا القانون امسن نيان عن الخهن لذ 
تعني الا القمع والتسلط حتى لو كانت بعض هذه القوانين توافق ٠تطلبات‏ 
الجماهور عيبا مطاؤفية اقول ان سيادة الارادة الشعبية تعني أن الست 
هو صاحب القرار وأما سيادة القانون حسب المفهوم التقليدي فتعني أن 
الحكومة هي صاحبة القرار. ومن هذا المفهوم نقول بأن مؤتمر الشعب العام ليس 


- 79 - 


التقليدي السلطة الشرية 1 " لس آخاة شرع 0 الاطلاق. 

الدور الذي يقوم به ؟ وقبل التصدي لذلك نعود الى تفصيل ما سببق أن 
التقليدية. ومن خلال استعراض ذلك تتبين ماهية مؤتمر الشعب العام والدور 
الذي يقوم به. 


(1) إن أعضاء مؤْتمر الشعب العام لا ينوبون عن الشعب 


42 إن معنى النيابة هو أن يقوم شخص با يلتزم به الأصيل صاحب 
الشأن» والنيابة بجسب الأصل لا نجوز في كل مون فهناك ما يتأبى على 
النيابة بطبيعته» وكلما كان هناك أمر يتصل بشخصية ة الانسان ومقوماته فانه لا 
تجوز فيه فيه النيابة ولا تقبل. فلا يجوز ا الانابة ف الجحندية مثل" أو ة في ممارسة الحقوق 
رد أو أداء العقوبةٍ ونا أن ذلك هع الامو الا سيالءة التي لاا يتصور القيام 
بها الا من الشخص الأصيل ذاته ومن قبيل ذلك أن يتخلى الفرد عن رأيه لأي 
انسان كائنا من كان لأن ذلك يعني أهم ما يعنيه أنه يتخلل عن أهم مقومات 
انان الحر وهو الراعيرو إنائة شخص لاخر في ممارسة السلطة الشعبية معناها 
أنه يقبل طواعية العبودية. ومن هناء فان فكرة النيابة في أساسها غير ديموقراطية 
بل هي اعادة للرق في ثوب زائف من ممارسة الحقوق الدستورية. ان تخل 
الانسان عن حريته وانابة غيه في ممارسة السلطة لا يمكن أن تسمى حقا ولا 
يمكن اعتبارها ممارسة للديموقراطية وانما هي خضوع للعبودية وخنوع لشخص 
اخر هو شخص النائب ,ومن هنا كانت فكرة المجالس النيابية مدسوسة على 
الديموقراطية وخادعة للجماهير التي تتصور بأنها تمارس , حقا وهي في الحقيقة 
توفع صك العبودية بقبوها لهذه امالس . وهكذا م الامنامن الذي تقوم عليه 
مقولة (لا نيابة عن الشعب) (واتمثيل تدجيل) 06 

والمجالس النيابية حين تباشر سلطة التشريع خصوصا عند سن القوانين 
عو لوال الققة رانب الفهين :و إعاثاتم اللسلط عن «الشعت 
الجائزة لا تباشره في الحقيقة باسم ان لاوا 

ال 
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وى مودو «الشفن الغال. اتبحترتك غم تقاهين الزتراك الشفية في 
نشي ء وأعضازه ليسوا مفوضين من هذه اجماهرة ولا يملكون من الرأي ا 
يملكه أي فرد» ولا يستطيع مؤمر الشعب العام الك و ررقتردها أده 0 
الشفبية اي وله أن يرفض ما أقرته أو يعدله. 


ومؤتمر الشعب العام لا يعدو أن يكون مجرد ملتقى اجراني يفرضه تعدد 
-- الشعبية اا م إنه لا يقنصر عل ما هذه الموتمرات ويحهيم 

ما يضم كذلك فا اللجان الشعبية العامة والنوعية بالبلديات وأمناء 
0 والنقابات والروابط المهنية والانتاجية. ومؤتمر الشعب العام من حيثُث 
فيه قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الاساسية. واذا كان الدور الذي يقوم 
اما هذه المؤمئرات هو مجرد تلاوة هذه القرارات والتوصياتء فان البيانات 
التي يتلوها أمناء اللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية 
والانتاجية لا تعني أن الموؤتمر هو الجهة المنوط بها بحث أمور جماهير المؤتمرات 
وشؤونهم والسياسة العامة وما ان ذلك. إن كل هذه الأمور كبيرها وصغيرها 
ا مهأ امير 0 عن طريق الموتمرات الشعبية 0 عرض 
تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية وبيان صعوبات د وتساعد في 
الوصول للصياغة النبائية وفقَا للمعطيات العلمية المتمثلة في القدرات 
والامكانيات البشرية والمادية المتاحة للتنفيذ بحيث لا يصاغ قرار مخالف لتلك 
المعطيات العلمية والا سيكون قرارا مستحيل التنفيذ وهو ما لا تهدف اليه 
الموتمرات الشعبية اللسافة أصلا. 


(2) إن أعضاء مؤتمر الشعب 6 لا يملكون سلطة اصدار القرار 


ومس اسل أي 0 3 كنك كي ا الشعب 00 فالقرار يصدره 


زكلتها يؤيان 50 الى اختلاف الرأي في 0 الواحدهويرجع ذلك في 
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أ - إن الماضي برواسبه ومصالحه الاستغلالية لم ينته لدى بعض النفوس 

- إن البعض لا زال غير مؤمن بحقيقة قيام سلطة الشعب ويتقاعس 

غن ا رسفيادمة خلال اعتقاده بان هناك سلطة فوقية تفرض ما تريد» ومن 
شان هذه السلبية أن تؤدي الى سيطرة الاراء الخاطئة. 

ج - عدم التجنزد:. ‏ من النواج 2 الشخصية وتغلبها عل المصلحة العامة. 


ون تشأن اوهو الأغور الفلالة أنه رتدي: الل عتم كال «نضه التخرية 
ما يؤدي الى تعثر التطبيق وتعويق الوصول الى اكتال سلطة الشعبءوإن كان 

من الانضافت, أن: بيقال. انان الجماهير قد خطت - رغم قصر الفترة 
الماضية - خطوات واسعة في هذا المجال. ولا شك أنه بمرور الوقت ونضج 
التجربة لا بد وأن نصل في النباية الى توحد الاراء في المصلحة العامة لان 
الحقيقة للها وجه واحد, والمصلحة العامة كحقيقة وهدف ليس طا الا وجه واحد 
وهو المجرد من النواز ع الشخصية ومن رواسب الماضبي الاستغلالية ومن الاهمال 
والسسملبية 'وقبل الوصول اللى هذه الدرجة من النضح وقبل أن تبلغ مرحلة التجرد 
١‏ بد وأن تتعدد راع وتختلف ع كه الواحدهوهنا ما يجب أن قة 
فٍِ هذا الخصوص ن وهي قضية حرية الراي وما جره هذه القضية خول قيأم 
الاحرابية. ولا بد قبل تناول هذا ا موضوع من التعرف على دلالة الخربية ؛ حيث 
انك تدن عل وجود مصالح متعارضة في اجتمع طبقية أو اقتصادية أو عرقية 
يك ككشت الآمة ف أحزاب متفرقة . ري تستبدف 5 السيطرة ة على 
لتحقيق اراءهم. مصالح الحزبءولا يملك ا حزبيون ارائهم فأصواتهم يد وآن 
ا للحزب حتى ولو خالف ذلك اه الشخصبيء وقد فال أجن أعفناء 

مجلس العموم البيطاني في هذا الخصوص : 

(لقد سمعت اراء كثيرة غيرت رأبي ولكها لم تغير صوتي) 

وان دل هذا عا لى شيء فإئما يدل في المحقيقة على تقييد حرية الرأي في 
النظام الحزلي حيث تقيد حرية 5 الشخص الذي ن: ينتمى الى 00 . : 
الشخصي لا بد وأن ينزل “إلى ما يراه الحزب. ري كثيرة في 
النيابية التقليدية التي تم فيبا فصل بعض الا عستناه من الحرب أو 50 
بالفصل لا لثبيء الا محرد تجاسرهم على إبداء رأي يتفق مع معتقداتهم ويخالف 
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راق الحزب :,ولعل ما حدث في بريطانيا في احدى دورات مجلس العموم ما 
يؤكد الرأي في النظام الحزبي حيث أقالت رئيسة الوزراء البريطانية وزير البحرية 
وهو من حزب المحافظين لا لثى !لا جرد مخالفة رأيبا بوصفها رئيسة الحزب. 
وكذلك الشآن بالنيية للعديك من اعشاء العمال الذي كم رئيس 
الحزب بالفصل مخالفتهم آراء الحزب. وهناك شواهد أخرى في أنظمة حزبية 
أخرق بدول متقدمة. : 
وهكذا يتضح ضيق أفق الديموقراطية في النظام الحزبي ا هو الحال في 
النظام البرلاني. ومن هذه الحقيقة» يكن حدر قولة ( (إن احزبية اجهاض 
للديموقراطية) فاذا كان ذلك الحال في بلد يقال انه أعرق البلاد في الديموقراطية 
التقليدية فمنا هو الحال في غيره من البلاد الأخرى التي تترسم خطاه. 


ولا مجال مع قيام سلطة الشعب في وجود أية أحزاب وذلك أنه اذا صح 
موجب للنظام ا حزي حيث جتمع الطبقات والمصالح المتعارضة» فإنه لا موجب 
لذلك في اجتمع الحماهيري الذي يفترض أن تتلاشى فيه الطبقات وتتوحد فيه 
المصلحة العامة وهذا من ناحية ومن ناحية أخرى: فانه لاا توجد حكومة 5 
النظام الجماهيري بالمفهوم التقليدي لتبرير وجود أحزاب تستهدف السيطرة على 
الحكم. 

ومتى انعدم موجب الحزبية في النظام الجماهيري الذي لا توجد فيه 
سلطة سوى سلطة الشعب التي يمارسها مباشرة» فان الاختلاف في الاراء لا بد 
وأن ينتبي مع استمرار الممارسة ليكون هناك دائما رأي واحد هو المعبر عن 
مصلحة ل والذي لا تلوثه النوا لنواز ع الشخصية أو تدنسه الرغبة في 
الاستغلال والسيطرة. وهذه هي قمه التجرد والغاية المثل خرية الرأي هأ رةه 
وأن الرأي هنا في ظل التجربة الشعبية يعبر عنه من خلال ممارسة السلطة فعليا 
ولبس م حارج ممارسة السلطة يا هو في للم التقليدية لأنه وفتما لفهوم 
السلطة ال اع ادن بالشكي الى بي وليس بالتعبير الشعبي . ولا عقاف أن 
الوضول ال وخذة الراي. سيسحقق. فى الثباية” :فقن الآرا راء المتعارضة مع 
المصلحة العامة. ولكن مع ذلك» سيكون هناك رايا : راك يتفق مع المصلحة 
العامة وراك لا يتفق معهاء وستكون الغلبة دائما للاراء 3 تراعي المصلحة 
العامةوولا يعني هذا في شيء أنه انتقاص من سلطة الشعب لأن ران 


الأغلبية الذي لا يراعي الا المصلحة العامة لا انتقاص فيبا من حرية ل التي 
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تغلب مصالحها الشخصية على المصلحة العامةىفالرأي الذي يغلب المصلحة 
العامة مو الذي تقوم معه سلطة الشعبيم وأما الرأئ الذي يغلى المصالح 
الشخصية فهو الذي ينتقص من سلطة الشعب. 

والمؤتراك اللشغبية الاساية شأما للع شان الأفرزى قن يطو عل 
البعض فيها اراء متعارضة؛ وعندئذ تعتبر توصياتها وقراراتها غير نهائية حيث 
تعرض على مؤمر الشعب العام للتوفيق بينهاء ونجد في النهاية أمام مؤتمر الشعب 
العام رأنات : رأ أغلبية المؤتمرات الشعبية المافدة ور 5 الْقَلَهَ الباقية من 
هذه الموتمرات ,ويعتبر ما اتفقت عليه غالبية المؤتمرات الشعبية الساسرة هو 
زائ عالبية "الازادة ‏ الشتفية: أما الآراء اخالفة :خالا ما توعطل .تيرق الاعتيار 
بالقدر الذي لا يتعارض م الارادة الشعبية العامة. وإعلان الارادة الشعبية ف 
مؤتمر الشعب العام لا يعني 0 هذا المؤتمر هو صاحب القرار» ذلك أن القرار 
يظل دائما هو قرار الجماهير في المؤتمرات الشعبية الأساسية وليس هو قرار 
مؤمر الشعب العام الذي لا يملك تغيير أو تعديل ما وافقت عليه الجماهير في 
مؤتمراتها. وبالرغم من هذا الحسم الديموقراطي, فإن سلطة الشعب من شأنها أن 
تحمي رأي الأقلية الطائفية ورأي الاتجاهات السياسية امختلفة أكثر من أي 
نظام تمثيلي أو حزبي لأن نظام سلطة الشعب ذو طابع شمولي أكثر. لمعن 
للمجتمعات الطائفية من حل الا سلطة الشعب لأن سلطة الشعب هي التي 
تبطل الطائفية والقبلية والحزبية اذ يتحول جميع أفراد الشعب الى مواطنين 
متساوين شريطة أن توزع عليهم الثروة بالتساويءوبعد ذلك لا . يهم أن يكون 
المواطن من طائفة ومواطن ثان من أخرى طالما أنبما عضوان في مؤتمر شعبي 
أسامي ولكل منبهما الحق في إبداء رأيه دون استناد .إلى أية طائفة ٠»‏ وعندما 
تكون الجماهير بمختلف طوائفها موجودة في هذا المؤتمر سيتكون عقلا جماعيا 
غير طائفي. . . عمل جماهيري ياخحد المفيد مر النقاش») فحتى لو ارق 
القضايا الطائفية سوف يصدر في النباية قرار يحقق المصلحة المشتركة لكل هذه 
الطوائف لزان طائعه يعك ا لجرت عفاي لمكم ماما تعمل عل عرق 
مصاحها وتبدأ في تعيين أفرادها في المناصب الرئيسية وابعاد غيرهم» لكن 
يتطبيق الاشتراكية الحقيقية تذوب الطوائف وتقوم المؤتمرات الشعبية» والواقع أنه 
ليس هناك من دواء لداء الطائفية والحزبية الا سلطة الشعب كحل طبيعي 
لشاكل اضرا فل الستلظة” 
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(3) دور مؤقر الشعب العام في صياغة القرارات ”0 


4 تبدو أهمية صياغة القرار من أنها التعبير عن الارادة الشعبية ويرتبط القرار 
بصياغته ارتباطا ونيا ا انفصام يها فارادة القرار احذي صياغته ”ا ارادته 
الجماهيرم ولا ا ينوب عن الشعب في التعبير عن | رادته وصياعة ا 
والصياغة وإن كانت عملا فنيا دقيقا يحتاج للخبرة القانونية الا أنه لا يصح أن 
بإ اماه بير عاص امي 10 
لصمبدع ف هله ا 00 50 من امجالس النيابية ا وف 5 
عو ع لوعي ا ا 
ومن هنا يصبح 0 أن ف قار شيء الور عنه أو صياغته 8 آخر 
إعما هى انابه مستترة تمثل خطرا للتسلط على الجماهير وفرض قرارات عليها وفي 
00 

وادا م الصياغة كسب الأصل هي مهمة الموتمرات الشعبية 

الما نهنة فاك توصيات وقرارا ات هذه الموتمرات 5 وأن تتعدد صيغتها مع 

كثرة هذه الموتمرات ومع اختلااف أسلوب الضقاغة عيية: ين ف النباية عددا 

من الصياغات المختلفة للقرار الواحد أمام مؤتمر الشعب العام ومن هنا تبرز 
الحاجة الى وجود صيغة واحدة للقرار الواحد 


ش والواقع أن تعدد الصياغات بتعدد ا موتمرات الشعبية الأساشنة هي 
مسألة تفرضها ممارسة الشعب لسلطته اذ ل يتصور أن تجمع المؤتمرات 
الشعبية على صيغة واحدة شأنما ف :دذليك الأفراد فكا ل :فر لعي 'باسلوتت 
يختلف عن غيره وان امحد المعنياك. 

وضياعغعة القرارات توا مختلفة مع وحدة المعنى ‏ تعد في |الحقيقة 
الفنية صياغة واحدةء فالعبرة هي أساسا في المعنى وليس بالشكل أو الأسلوب. 
فاذا كانت قرارات أو توصيات د القعية الاسيامية تفاع :فى أسالنت 
مختلفة فان الأحذ بواحد منها أو استخلاص صيغة موحدة من هذه القرارات أو 
التوصيات واخمضاع هذه الصياغة للمعطيات العلمية المتمثلة في القدرات 
والامكانيات البشرية والمادية المتاحة للتنفيذ لا يعد تجاوزا على سلطة الشعب 
ولكن هذا يحكمه أمران : 
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0ف الا يعن القران فى كله التدرن ااانه ا انتتقاصا لروح 
قرارات ونوضيات غالبية المؤتمرات الشعبية الأساسية. 

ثانيا : أن تكون غالبية المؤتمرات الشعبية الأساسية قد أقرت كل أسس 
القرار. 


وف هذا النطاق وحده يجب أن يفتصر دور مور الشعب العام . والواقع 
9 أمانة 0 الشعب العام يجب أن - دوم الكامل كمكتب اتصال بار بين 
الشعبية الأساسية عل 2 لو امات الأحرى وفي ذلك ضمان لوحدة 8 
القرار لأن المؤتمرات الشعبية الأمايية حين لسرم قرارأ صادرا من احداها 
ستناقشه بالضرورة من حيث صياغته فاما أن تقرها أو تعدها عندما تجد فيها 

بعض المحاذيرع فاذا عدلها يمع واجب مان مور الشيغيب العام ف طرح 
التعديل على المؤتمر الشعبي الاساسي الذي اضر القران: فى أول لامر 59 
حصيلة ذلك في النهاية صيغة موحدة للقرار» ومن الواضح أن كل ذلك يجب 
أن يتم قبل انعقاد مور الشعب العام. 

ومن المناسب أن يعهد كل مؤتمر شعبي أساسي للفنيين في في الصياغة من 
نيك أعكيائة بصياغة قراراته بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ ثم تطرح الصياغة 
على المؤتمر الشعبي الاساسي بعد ذلك لاقرارهاء وبهذه الطريقة يكون التغلب 
على مشكلة الصياغة في المؤمرات الشعبية الأساسية باعتبارها عملا فنيا» كا أنه 
ليس هناك ما يمنع من تشكيا لجان متخصصة في كل مؤتمر شعبي أساسي 
لدراسة مسائل معينة وعرض نتيجة دراستها على الموتمر الشعبي الأساسي لامخاذ 
ما يراه مناسباء وبذلك يمكن التوصل الى اتخاذ القرار العلمي المدروس. 

ولا شك أن صياغة القواعد القانونية ة في الفقه الحديث تتفق مع طبيعة 
مأ 0 به 0 000 الأساسية َك االجماهيرية و أنه 8 يعد من 
أن تتسم بالمرونة 0 من 00 الاجرائية 0 وهكذا ل 


وأما فيما يتعلق بالمسائل التفصيلية أو التنفيذية لقرارات المؤتمرات 
الشعبية الأساسيةء فإنها تعد من قبيل المسائل اللائحية التى تختص بها اللجان 
الشعبية بما لا يخرج عن نصوص القرار في نصوصه وني روحه وفحواه ونحيث 
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تتفق دائما مع قيام سلطة الشعب ولا تحمل أي صورة من صور السيطرة 
والاستغلال أو تكريس الفوارق بين الناس بحيث لا تتعدى كونها تنفيذا لقرارات 
المؤتمرات الشعسية: 


خلاصة القول اند لا يجوز لموتمر الشعب العام مع قيام سلطة الشعب 
أن يصوع أي قرار يتجاوز فيه نطاق قرارات المؤتمرات الشعبية اللناسة سواء 
كان هذا التجاوز بالاضافة أو التعديل أو التفصيل, وإنما يقتصر دور مؤتمر 
الشعب العام عل تجرد استخخالاص صيغة موحدة من قرارات وتوصيات 
المكرايت الشعية الأساتية فيك لا يتعتمن ‏ الشكا: الحديد للقرار اضافة أو 
انتقاصا لمضمون ما وافقت عليه هذه الموتمرات ووتحيث تكون كل اسن القرار 
قل أقرتها هذه الموتمرات. 

ونستطيع القول بعد ذلك أن مؤتمر الشعب العام لا يعد من قبيل 
المؤمرات الشعبية الأساسية صاحبة سلطة اتخاذ القرار» وإنما هو بحكم تشكيله 
ومن حيث الدور الذي يقوم به هو مجرد حلقة من الحلقات النهائية لسلطة 
شعي يعد عثابة لجنة صياغة عليا لاعلان قرارات المؤتمرات الشعبية الأمناسية 
المتضمنة رسم السياسة العامة الداخلية والخارجية على مستوى الحماهيرية. 


إن هذه القرارات بصياغتها بشكل نباني في مؤتمر الشعب العام وبعد 
استنفاذ كافة مراحل عرضها ومناقشتها وأخذ الرأي النهالي فيها من المؤتمرات 
الشعبية المافة اعد تكله القانوع النباني المتضمن صفة العموم والتجريد 
والالزام في مواجهة الكافة تعبيرا عن سيادة الارادة الشعبية. 


- المطلب الثانى: اللجان الشعبية. 


5 سبق لنا الاشارة الى أن الادارة الشعبية مرت بمرحلة انتقالية من الادارة 
الشعبية الموجهة الى الادارة الشعبية الذاتية بعد اعلان سلطة الشعب في 2 
مارس 1977 فخلال المرحلة الانتقالية للادارة القع عا خط ها رار لق 
5 أبريل 1973» شكلت لجان شعبية في أغلب قطاعات الانتاج والخدمات 
كانت مسؤولة عن التنفيذ والادارة لتلك القطاعات أماء مجلس قيادة الثورة 
كأداة مرحلية للحكم انتبت بقيام سلطة الشعب في 2 مارس 1977. 


وبموجب هذه الوثيقة انتهى مفهوم الحكومة المركزية المعينة من قبل رئيس 
الدولة (ملك - رئيس جمهورية - رئيس مجلسء ال...) والتي تبيمن على كافة 
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شؤون ادارة الدولة مركزياء فطبقا لمفهوم سلطة الشعب يصبح من المنطق أن 
تكون الادارة مهيمن عليها الشعب من خلال لجان شعبية يختارها لتكون 
مسؤولة أمامه مباشرة من خلال مؤّتمراته الشعبية .الأساسية التي تمثل مركز رئيس 
الدولة» وبهذه الصورة من الحكم الشعبي يصبح الشعب هو صاحب السلطة 
في اتخاذ القرار في مؤثمراته الشعبية الاساسية ويصبح هو الحكومة من خلال 
لجانه الشعبية المختارة من قبله لتسيير كافة المرافق في الدولة والمسؤولة أمامه 
وبالتالي يتحقق مبدأ « الادارة شعبية والرقابة شعبية ». ووفمًا لهذا المبدأ 5 
التعريف التقليدي للديموقراطية بانها رقابة الشعب على الحكومة ليحل مكان 
ذلك تعريف جديد للديموقراطية بأنها رقابة الشعب على نفسه. واللجان نوعان, 
لجان شعبية نوعية ولجان شعبية أخرى ولكل نوع اختصاص وأسلوب في 
التشكيل حددته القوانين والقرارات الصادرة عن الموّمرات الشعبية الأساسية في 
ادوار انعقادها امختلفة وهي كالتفصيل التالي : 


أولا: اللجان الشعبية النوعية. 


6 يقصد باللجان الشعبية النوعية» اللجان الشعبية المتخصصة تتنفيذ 
قزازات المأقرانت “الشسية" الامناسية “فق المطاعانت. الاقاسية والقدفية اخيلقة 
كقطاع التعلم والصحة. والعدل و«الزراعة والمواصلات والنقل البحري 
والصناعات» 4 وتوجد لحان شعبية اخرى بالجامعات والمعاهد والمؤسسات 
والوحدات الانتاجية والخدمية وكذلك بالمحلات الشعبية, يتحدد اختصاصها 
بادارة شؤون المرفق الذي تشكل فيه حسب القوانين واللوائح ونظم هذه المرافق. 

وبمدينة زوارة وبمناسبة المولد النبوي الشريف في 15 أبريل 1973 ألقى 
العقيد معمر القذافي قائد الثورة خطابا سياسيا هاما دعا فيه الجماهير الى 
تفجير ثورة شعبية تنقل الادارة الحكومية الى سيطرة الجماهير الشعبية.وقد شمل 
الخطاب المذكور خمسة عناصر رئيسية كهدف مرحلي للثورة الشعبية حيث 

عرفت بالنقاط الخمس وهي : 0 

1) تعطيل كافة القوانين المعمول بها الان وقصد من ذلك القوانين التقليدية 
الروتينية التي تعيق حركة الجماهير في سبيل ارساء دعاتم الثورة الشعبية 
كالقوانين التي تنص على أداة تعيين الموظفين وأسلوب الادارة الحكومية حيث 
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عهدف الثورة الشعبية الى - بحكم تعطيل القوانين - احلال أسلوب الزحف 
والتصعيد المباشر كأسلوب لاختيار المكلفين بالخدمة العامة كا تستهدف الثورة 
الشعبية احلال أسلوب الادارة الشعبية المباشة لمرافق الانتاج والخدمات بدلا من 
الادارة المركزية الحكومية. 

2)/ تطهير البلاد من المنحرفين, وقصد من ذلك ازالة م الفساد الاداري من 
رشوة وحسوبية وتسيب . .. 1 

3)/ ا خرية كل ا حرية 7 للشعب». ولا حريه لاعداء الكتعيت: 
4) الثورة الادارية,وقصد من ذلك القضاء على البيروقراطية والمكتبية لغرض اداء 
5)/ الثورة الثقافية. وقصد من ذلك الرجو ع للقم الاسلامية الصحيحة والقم 
الانسائية التي جاء مهأ الاسلام وتجسيد ذلك قْ المناهج التربوية عل مختلف 
مستوياتها “التعليمية في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية عموما. 


وقل بين خطاب زوارة المدكوو ا تنفيك أهداف الثورة الشعبية حيتت 
دعا 5 تشكيل لحان شعبية 6 1 مدينة وفرية وكلية ومعهد ومدرسة. 


ومن الملاحظ أن الأداة الرئيسية للحكم المتمثلة في مجلس قيادة الثورة 
وأداته التنفيذية مجلس الوزراء بقيا في هذه المرحلة قائمين لقيادة الثورة والتخطيط 
لها وتنفيذ ما تقرره هذه الآداة المرحلية بواسطة اللجان الشعبية. 


وفى بداية تجربة اللجان الشعبية أريد عدم الحد من حركتها وذلك 
بالاقلال من التدخل التشريعيءالا أن الضرورة فرضت وجوب التدخل باصدار 
تشريع يحدد حركة اللجان الشعبية من حيث طريقة تشكيلها وبيان 
اختصاصاتها وصلاحياتها ومسؤولياتهاء فمهدل صذدر قانون ممارسة اللجان الشعبية 
لمسؤولياتها الادارية بتاريخ 19 رمضان 1393 ه الموافق 15 أكتوبر 1973 
(38).» وقد جاء بالمادة الثانية من هذا القانون (تقوم اللجان الشعبية في 
الحافظات والبلديات بممارسة السلطات والصلاحيات المقررة في القوانين 
واللوائح مجالس المحافظات وا حالس البلدية. ويكون لرؤساء اللجان الشعبية 
اختصاصات المحافظين أو عمداء البلديات م تتولى اللجان الشعبية في فروع 
البلديات والمديريات وامحلات الاختصاصات النخولة لرؤساء الفروع والمديرين 
ومختاري الحلات حسب الاحوال). 
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!ا نصت المادة الثالثة من نفس القانون على أن (تتولى اللجان الشعبية 
المشكلة لق اشفات: والموقسات والشركات العامة الاحى: ختصاصات الممررة جالس 
دا كلك اخناك :والرسسيات. ولد انهه و كر ويا اللعجاك اكور 
اختصاصات رؤساء مجالس الادارة وذلك كله على النحو المبين في القوانين 
والقرارات المنظمة للهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة) , 


وجاء بالمادة الرابعة من القانون المذكور أن (تمارس اللجنة الشعبية 
للجامعة الاختصاصات لخولة + " الجامعة في القوانين واللوائح .ويتولى رئيس 
اللجنة الاحتصاصات المقررة لرئيس الحامعةم ما تمارس اللجان الشعبية في 
الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة جالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان 
اختصاصات عمداء الكليات. 


ونختص اللجان الشعبية ف المعاهد والمدارس على انخدللاف مراحلها 
بكمارسة الصلاحيات المقررة مدير ورؤساء المعاهد والمدارس المذكورة أو 


الأحهدة القائمة على ادارتها). 


افع اللاوة القاصينة نه .عل :أن .وركرن لجان الشعوة التحرن 
المشكلة في المديريات والمستشفيات ودور العلاج والمطابع الحكومية والوحدات 
الادارية والانتاجية الأخرى الاختصاصات المقررة لمديري أو رؤساء تلك الجهات 
وللجان التنفيدذية أو الأجهدة القائمة على إدارتها). 


زوضهضت: المادة النتادسة: فين القانوة. أن وقول اللحان القفية ف 
وحدات الادارة احلية وفي الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وفي الوحدات 
الادا ريه الأحرى سلطة وضع اللوائح والقرارا اك المتطلية للادارة الشعبية الخديدة 
وذلك بذات الشروط ووفما للقواعد المحددة في القوانين واللوائح التي تبقيها 
اللجاك الشعبية. واه اللجان وفقا لذلك اقتراح القوانين واللوائح 427 تعديل 
أو حذف حكم أو أكثر من أحكامها أو اضافة أحكام أخرى رص ال خلق 
الادارة والتشر يعات التي يضعها الشعيب بنفسه ورفع هذه الاقتراحات اك 
الجهات المختصة ومجلس الوزراء لدراستها والعمل على اتخاذ اجراءات 


كا بينت المادة التاسعة منه أن مدة اللجان الشعبية هي ثلاث سنوات. 


اها المافاة العاشرة فتمقل نصت 2 (١اذا‏ اتضح 3 1 الأعقاء فد الثمة 
أو الاعتبار اللنذين تتطلبهما العضوية جاز انباء عضويته بقرار من اللجنة باغلبية 
ثلثى عدد اعضياتها: 


وتجوز للحنة 20 قويه أن تعرر وقف ادن أعضائها بناء 0 قرار 
يصدر اقل ثلثي عد شاه ء الحاضرين 95 أن تتخدذ اللجنة قرارا في 
0 


وقد أعطى القانون سلطة حل اللجان واسقاط عضوية أعضائها والدعوة 
لتشكيل لجان جديدة اذا اقتضى الامر مجلس قيادة الثورة انذاك. 


وبغد:اعلانة.سلطة الشعب: فى ممدينة سديا بتار 2 ماري :1977"مرت 
اللجان الشعبية بنقلة نوعية كدن : كانتت اننا ا الشعبية تجناحيها 
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ٠.‏ فقد أصبح بموجب وثيقة اعلان سلطة 
الشعب أن الشعب بكامله يقرر السياسة العامة الداخلية والخارجية بواسطة 
المؤتمرات الشعبية على النحو 3 0 في المطلب السابق واللجان الشعبية 
تنفذ. فاللجان الشعبية بموجب الو ل ل ويك 
التفليدئ 56 الفصل بين ا وإنما هي اداة تنفيدذية للموتمرات الشعبية 
لا يتعدئ اخنتضاضها تنفيذ أو اتخاذ الاجراءات التنفيذية والفنية لوضع قرارات 
لمؤتمرات الشعبية موضع التطبيق السلمء © أن اللجان الشعبية باعتبارها أداة 
تنفيذ فنية مسؤولة عن وضع كافة معطيات التنفيذ وفقا للقدرات المالية 
والبشرية المتاحة أمام المؤتمرات الشعبية لتبصيرها وهي ترسم السياسة العامة 
الداخلية والخارجية. 


فيعد اعلان سلطة الشعب الفيتك الأذاة الزئيفية للسلظة: المتمثلة فى 


مجلس قيادة الثورة وأداته التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء وأصبح هيكل 
السلطة الشعبية يتحدد قُْ الموتمرات الشعبية واللجاك الشعبية وقل اعيسية نه 
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مجلس الوزراء وحلت محله اللجنة الشعبية العامة التي تتكون من أعضاء اللجان 
الشعبية العامة على مستوى القطاعات النوعية في الجماهيرية كقطاع العدل و 


التعلم والصحة. والزراعة0٠‏ الح... 
وتتحدد اللجان الشعبية النوعية بدلا من الوزارات وادارات الحكم امحل 
في النظام الحكومي, النجاك السدية التدرى: ؟ لحان الشعية اكات كدرا: 


للادارة الدعية بدلا من شيخ القبيلة والعمدة. و ككون هله اللجحان يل : 5 


1) اللجنة الشعبية للمحلة : 


7 تتكون هذه اللجة حرق يية ‏ أعضاء: نا تارهم جماهير ا محلة في اليوم 
احفمن لتصعيد هله اللحان لمدة ثلاث 000 ما 1 فت تقصيرها أو 


ويشترط في عضو اللجنة الشعبية للمحلة أن يكون من سكان امحلة, 
وفيما عدا هذا فلا توجد أي شروط أخرى الا وفقا لما تحدده المؤتمرات الشعبية 
الأساسية باللتضوطق: 

وتختص اللجنة الشعبية للمحلة بممارسة اختصاصات مختار المحلة سابقًا 
والمهام المسندة اليبا بواسطة القوانين المنظمة لمهام اللجان الشعبية وفي مقدمة 
هذه المهام التوفيق بين المواطنين والتحكمم في الخلافات التى هذا بن اسشكان 
المحلة وقل إعطي ها هذا اللمتم اضر القضائيه كنواة لقضاء سعبي كوجب 
القانون رقم 0 لسنة ا 6 شان تمارسة اللجان الشعبية للمحلاات 
لاختصاص التوفيق والتحكم بين المواطنين (الجريدة الرسمية العدد 44 السنة 13 
وتعديله ا رقم 4 لسنة 79 الجريدة الرضيية عدد خاص السنة 17 ص 
5 3 مدعبا فهي ثلاث سئوات 


2) اللجنة الشعبية للفر ع البلدي : 


48 عكن هده اللحنة من خمسهة اعضناة تختارهم جماهير الموعر الشعبي 
الاين (جماهير لمحلات أو ا حلة بالفرع البلدي) "ا عختار الجماهير نفسها 
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هتنا لملة اللجحنه. 


ويشترط في عضو اللجنة الشعبية للفرع البلدي أن يكون من المقيمين 
في نطاق الفرع البلدي وأن تتوافر فيه الشروط والضوابط الاخرى التي محددها 
المؤتمرات الشعبية الاساسية. 


وتختص اللجنة بممارسة مهام رئيس الفرع البلدي سابقا والى جانب 
المهام الاخرى التى تسند اليبا وفي مقدمتها تقدبم الخدمات البلدية لسكان 


الفر ع. 


فق مدة اللجنة الشعبية للة بان .لمن ايت عا تاحف عد 

2 مدو لم تر عليها 

الجماهير لاسباب ترى جماهير الفرع معها استحالة استمرار هذه اللجنة في 
ادارة شووك الفر ع. 


ويشترط أن يكون أعضاء هذه اللجنة من المقيمين في نطاق الفرع 
البلداف: 


3 اللجنة الشعبية للمرافق (اللجنة الشعبية للبلدية سابقا) : 

أمناء اللجان الشعبية للفرو ع بالبلدية هم الذين يشكلون اللجنة 
الشعبية للمرافق المسماة بالبلدية سابقاء والمؤتمر الشعبي للبلدية هو الذي يختار 
أمينا للجنة الشعبية للمرافق البلدية. | 


واختصاص هذه اللجنة أنما تقوم بمهام عميد البلدية سابقاعووهى تقدم 
خدمات بلدية للجماهير القاطنة بالبلدية. 


4) اللجنة الشعبية النوعية : 
9 بعد أن تختار جماهير المؤتمر الشعبي الأسامبي اللجنة الشعبية لفرع 


البلدية تقوم هذه الجماهير باختيار أعضاء اللجان الشعبية النوعية على مستوى 
البلدية وهى - العدل - الصحة - الخزانة - الكهرباء» الح... 
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ملاحظات على .اختيار اللجان الشعبية النوعية : 


أ البلدية التي لا توجد فيها فروع,. #تقوم جماهير هذه البلدية باختيار خمسهة 
أعضاء لكل لجنة شعبية نوعية على مستوى البلدية. 
بدي 0 ارقي ا م 7 مور 
507 ليق 
ج) البلدية التي تتكون من أربعة فروع فاكثر: تقوم جماهير المؤتمر الشعبى 
الاسابي في نطاق كل فرع: باختيار عضو لكل لجنة شعبية من اللجان 
النوعية هذه البلدية. 
د) بعد اختيار اماه اللجنة الشعبية النوعية عل مستوى البلدية يقوم المؤمر 
الشعبي للملدية باختيار أمناء اللحان الشعبية النوعية للبلدية من بين الامناة 
المصعدين لكل لجنة شعبية نوعية . 

فذة ذه اللسان «القوبية : التوعية -ثلاف. متترايف إل اراك ماهر 
المؤكرانك العلفيية الامتانبية ادال أعهناتها وفارش هده اللسيان ساححيات 
الامانات في نطاق البلدية وهى تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمرات الشعبية في 
نطاق البلدية. 
5)اللجنة الشعبية للبلدية : 


50 هي التي كان يطلق عليها قبل القانون رقم 13 لسنة 1 198 اللجنة 


وتتكون هذه اللجنة من أمناء اللجان الشعبية النوعية في نطاق البلدية 
ويختار المؤتمر الشعبى للبلدية من بينهم أمينا لهذه اللجنة حيث كمارس هذه 
اللجنة صلاحيات اللجنة الشعبية العامة في نطاق البلدية. 
6)اللجان الشعبية النوعية العامة : 


1 أمناء اللجان الشعبية النوعية لكل مرفق من مرافق الخدمات على 
مستوى الدولة يشيكلون لحنة شعبية عامة لذلك المرفق , مثلا أمناء عات 
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الكفية للضعحة: بن الللفياتت» . يشتكلون اللجنة الشعبية العامة للصحة 
بالجماهيرية وهكذا في كل لجنة. 


إن لسار امي اللجنة الشعبية لمرفق من المرافق هو من اختصاصات 
مؤتمر الشعب العام الذي يختاره شن بعض أعضائهاءأي من بين أعضاء اللجنة 
الشعبية العامة للمرفق,وقد لوحظ أن موتمر الشعب ' العام قد اختار بعض الحاة 
من خارج أعضاء اللجنة الشعبية العامة وذلك لأن استمرار وجودهم ضروري 
في هذه المرحلة لمتابعة المشاريع التي سبق لهم مباشة العمل فيها» وقد تكررت 
هذه الملاحظة في دور انعقاد المؤتمر حيث تم انشدال بعض أمناء اللجان 
الشعبية العامة لبعض المرافق 


77 اللجنة الشعبية العامة للجماهيرية : 


52 تتكون اللجنة الشعبية العامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية من اغا اللجان النوعيةٍ العامة بالأمانات الختلفة» ويقوم موكر 
الشعب العام باختيار أمين لها من بين أعضائها ويتوقع في المستقبل أن تحل حل 
اللجنة الشعبية العامة اللجنة الشعبية العامة للبلديات التى تتكون من أمناء 
اللجان الشعبية للبلديات على مستوى الجماهيرية. 


8 لجان شعبية أخرى : 


3 ولا يقتصر تشكيل اللجان الشعبية على المستويات المذكورة سابقا فقط. 
بل تمتد الى كل مرفق من قزافق. وكات :والادا رامق وا للقبا ف «الاتقاعنة 
والجامعات والمعاهد والمدارس تطبيقا لمقولة (فلا ديموقراطية بدون مؤمرات شعبية 
واللجان في كل مكان). 


وضبط ة 5 الشعة دون الم لقوانين التالية والتي صاغها موكر 
الشعب العام ف ممختلف دورات انعماده : 
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0 5 رقم )1١‏ لسنة 1979 بشأن اللجان الشعبية العامة في 


لبلديات 09 . 


4 فبموجب هذا القرار» قسمت الجماهيرية إلى وحدات إدارية تمثلت في 
البلديات وفروعها يتم تحديدها وتسمياتها وتعيين نطاق كل منها بقرار من 
ا موتمرات الشعبية الأياسية. وبصفة عامة فقد عل باللجان الشعبية العامة في 
البلديات اختصاصات اللجنة الشعبية العامة» وذلك على نطاق البلدية مع 
التأكيد عا قفار اختصاص إصدار اللوائح التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية 
5 العامة على مستوى البلاد (المادة 9 من القرار المشار اليه أعلاه). 


5 حدد القرار رقم (1) المشار إليه في مادته الثامنة» صلاحيات اللجان 
الشعبية للقطاعات داخل البلدية بأن يكون للجان الشعبية للبلديات (أي 
المرافق ) وللقطاعات الأخرى ( كالعدل والتعلم» اللم... ) الاختصاصات 
والصلاحيات امخولة للأمين ( الوزير سابقا ) والوكيل ( وكيل الوزارة ) في كل ما 
كلق .عند" االفروعالكوسير مرافق سفانت وشزون العاملين .فنا 


كا حدد القرار رقم (1) أن يكون لكل لجنة شعبية عامة في البلدية 
( وأخخيرا برا ميت باللجنة الشعبية للبلدية ) ميزانيتها الادارية» وذلك في إطار 
الميزانية :العامة للدولة الع تقرها الموتمرات الشعبية الاسناسية وتصاع ف موكمر 


القرار رقم (2) لسنة 09 في 22 يناير 079 5 اللقار 0 تنظم 
وتسمية الأمانات ١‏ انختلفة للقطاعات النوعية ف |الجماهيرية ١‏ الخريدة افيه 


العدد 3» السنة الثامنة عشرء 1980/1/21 ). 
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2ح القانون رقم (13) لسنة 1981 «» 

5 يلاحظ بأن آخر مرحلة تنظيمية للجان الشعبية وصلت إليها حتى الان 
هو تنظم عملها بالقانون رقم (13) لسنة 1981 الصادر عن 530 
الشعبية والمصاغة في مور الشعب العام . ولدرا اسة هذا القانون وما جاء به من 
أحكاف فر كلفت اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس اللجنة الشعبية للعدل 
بالبلدية لابداء ملاحظاتها في فال الفانون اللكور: راك هذه اللجنة تدوين 
الملاحظات التالية» وذلك بتارية 1981/12/7 : 


0 أول ما يلاحظ على القانون رقم (13) هو أنه أنى على غالبية 
الاحكام التي تضمنبها القرار رقم (1) لسنة 1979 م الصادر 
عن الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام الذي له قوة القانون -- ؤهذا 
أمر لا خلاف حوله - فحكم المادة الرابعة من القرار رقم (1) 
لسنة 1979 م. الذي يعطى للجنة الشعبية للبلدية اختتصاصات 
اللجنة الشعبية العامة في نطاق البلدية لم يعد له وجود في ظل 

القانون رقم (13) لسنة 1981 م؛ بل أنزل صلاحياتها إلى ما 

كاق عن اسار اللعكذة التي" الترعية لله لقا المادة 

(8) من القرار رقم (1) لسنة 1979 م التي تنص عا عل التيكود 

للجان الشعبية للبلديات وللقطاعات الأحرق الااختصاصات 

(الفتدلاتفنات» 'الغتولة - للامنن: ..والوكيا: 'ق.. "كل .عن يتعلق. تتفيد 
المشم وغات وتسسيير مرافق الخدمات وسْوُون العاملين فيباء فيلاحظ 

51 انئهة لشى ‏ اأدل قن اميت خض 6 هن زد ميق 

والوكيل داحل نطاق البلدية. و بعك ختص به اللجنة الشعبية 

النوعية بالبلدية. فلا يخفى أنه بحكم التسلسل المنطقي للأحكام 
الذي انتبج في القانود رقم (13)., أنه' كنا قلضة اختضاضات 
الف الشعبية للا ١‏ نالع ع عنااتشاع)” سيكس 1 ذلك 
على اللجنة الشعبية النوعية بالبلدية بالتقليص وعلى صلاحياتها 


وبرز ذلك عند دراسة المادة (8) من ١‏ لقرار رقم (1) لسنة 
9/اإ| م ا 7 ف تعطى اللجنة الشعبية النوعية بالملدية 
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اختصاصات الأمين والوكيلء فإنه بتحويل اختصاصات 
وصلاحيات المذكورين إلى اللجنة الشعبية للبلدية طبقا لاحكام 
القانون رقم (13) لسنة 1981 م, وانسجاما من القانون مع 
نفسه بجعله اللجنة الشعبية للبلدية جهة اعتبارية واحدة بما فيا 
الليغان النوقية ادر طبقا للمادة (12)» ترتب على ذلك 
حت :قده : الصا ياك يمن كلاش اللتسان ٠‏ التوعية . بالباادرة 
وإناطتها باللجنة الشعبية بها. 
2-- ا يلاحظ أن وا كين» الأقارةة ةمق 2 كين ولاه 
الشعبية التي تفرز بالضرورة فكرة اللامركزية الذاتية الشعبية. ولا 
يتصور أنه يتم ترسيخ السلطة الشعبية في ظل مركزية: الادارة أو 
حتى اللامركزية الحكومية. وقد كميز القرار رقم (1) لسنة 
و7 م بإظهار الفكرة إلى حيز التنفيذ حيث خول اللجان 
الشعبية بالبلديات واللجان الشعبية النوعية بها - باعتبارها عنوان 
الادارة الشعبية_الاختصاصات والصلاحيات التي تمنحها القدرة 
على ممارسة الادارة الشعبية (مواد 4: و5 :و8) من القرار المذكور. 


وكأن المشرع عند إصداره لهذا القرار كان واضعا في 
أققا زه أن الزغراك» الشهية عند | مدراها لقرا رامنا الكرف ا سواسي: 
السلطة. وهمي إذ ذاك. تكلف اللجان الشعبية المصعدة من قبلها 
صنيد تللق القرارات 4 ا ترى ول من المحاسبة على التقصير أو 
الاحلال أو الاهمال في أداء الواجب المتمثل في عدم تنفيذ 
القرارات من اللجان النوعية 1 50 لأنما هي التي ستقف 
امامها للمساءلة عند انعقاد المؤتمرات. ومن ثم كان من المتحتم 
نطقي "أن يكرن + احالف , الكتعية” ٠‏ الوعية- نوات خرن 
الصلاحيات والاختصاصات يما يتلاءم وتلك المسووليات الحسام. 
عي أن القانون رقم (13) لسنة 1 198 م بشان اللجان الشعبية 
قد سلك مسلكا مغايرا بعض الشيء للقرار رقم (1) لسنة 
9 م. بحيث صار معيبا بعدم الانسجام مع الساطلة 
الشعبية» وعلى وجه التحديد فيما يتعلق باختصاصات اللجنة 
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الشعبية النوعية بالبلدية التي تعتبر النواة الجوهرية للادارة الشعبية 
والغوذج الأمثل للامركزية الادارية. فعلى الرغم ثما للجنة الشعبية 
للمطاع بالبلدية من أهمية وخاصة فيما يتعلق بتنفيدك الأدارة 
الشعبية المتمثلة في قرارات المؤتمرات الشعبية الماع نجل 
القانود رقم (13) لسنة 1981 م, 0010 
من أهميتها خيث جعلها لا تعدو أن تكون جزءا من وحدة إدارية لا 
مركزية هي اللجنة الشعبية بالبلدية ٍ مادة 12 من القانوك رقم 
(13) لسنة 1981 م ) ومن ناحية أخرى جزءا من جهة ادارية 
مركزية هي اللجنة الشعبية العامة النوعية ( مادة 5 من القانون رقم 
(13) لسنة 1981 م). ولا يعتبر هذا في حد ذاته بيت 
القصيدء وإنما تلك السلطات والاختصاصات والصلاحيات التى 
منحها القانون المشار إليه لاتين الجهتين لكي تمارساتها على 
اللجنة الشعبية النوعية بالبلدية.» في حين أنا لم تمنح من 
الاختصاصات إلا ما ورد بالمادتين ( 20» 21 » التي تنص الاولل 
منبما على أن « اللجنة الشعبية النوعية في البلدية هي الادارة 
التنفيذية لتنفيذ مشروعات خحطة التحول ف نطاق البلدية - كل 
بحسب اختصاصاتها - وتمديم الخدمات للجماهير ا 2 ع الطرق 
وأيسرها 4 . 


وتنص المادة التالية لما على أنه « مع مراعاة أحكام المادة 
الرابعة عشرة من هذا القانون تختص اللجان الشعبية النوعية في 
البلديات فيما يتعلق بشؤون العاملين بهاء باقتراح التعيين والترقية 
والندب والاعارة ومنح الاجازات» وذلك وفقا للاآساليب وللشروط 
المبينة -بذا القانون». وغيره من التشريعات النافذة ». 


فكانها صارت في ظل هذا القانون وحدة خدمات تتنازعها 
من حيث التبعية جهتان» واحدة مركزية والأخرى لا مركزية» في 
حين أن المؤتمرات الشعبية تعتبرها هي الجهة المسؤولة بالدرجة 
الاولى أمامها عن تنفيذ قراراتهاء وهي لاشك محقة في ذلك. 
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م خد المادة الثانية والعشرين من القانون داته تنص عل 
اه « يجوز للجنة الشعبية النوعية في البلقية أن 'تفوض اعينا 2 
بعض اختصاصاتها ». 0 يد 0 عاها اذ أن سكب نما 
0 بعد أن تنلست:: كآفه اختصاصاتباء الأمر الذي خعلنا 
ميل إلى القول بان القانون المشار إليه قد حيد به عن جادة 
السلطة الشعبية فيما يتعلق باختصاصات وصلاحيات اللجان 
الشغبية النوضية بالبلدرة روم 2 لقت أن “تسنت اللمأعرانك: أمر 
تعديله بما يتفق وبنية السلطة الشعبية. 


3-- "م يلاحظ على القانون رقم (13) لسنة 1981., الملاحظات 
العالية : 


ا ) المادة التاسعة والتي تبين كيفية إشراف اللجنة الشعبية العامة النوعية 
على اللجنة النوعية بالبلدية» يلاحظ عليها افتراض القصور ناحيف وهو هن 
تعبر عنه الفقرة الارل منهاء التي جعلت للجنة الشعبية العامة النوعية 
اختصامن بمراجعة محاضر اجتاعات اللجنة الشعبية النوعية في البلدية» وإبداء 
الرأي في القرارات التي تصدرهاء وإصدار التعليمات والتوجيبات إليبا في هذا 
الشآن بما يكفل مطابقة قراراتها للقوانين واللوائح والتوجيبات الصادرة إليها. ونرى 
أن يعدل النص بحيث يكون الاشراف أقل حدة من ذلك بسبب وجود عنصر 
الرقابة والاشراف على أعمال اللجنة الشعبية بالبلدية المتمثل في اللجنة الشعبية 
بالبلدية طيمًا لنص المادة (13) من القانون رقم (13) لسنة 1م 0 
.)3١‏ الام الذي يدعونا للتنويه إلى تعدد جهات الرقابة والاشراف على جهة 
واحدة هي اللجنة الشعبية النوعية بالبلدية» وجهات :الاشراف هي : 

21 المؤقمزات «الشعية الأسااسية ورقابتبا أصلية وتنسجم مع السلطة 


الشعبية. 


2- الحهاز المركزي للرقابة الادارية. 


الشعنية باعتبار اللجنة المراقبة جزءا من اللجنة القائمة بالرقابة. 
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4- اللجنة الشعبية العامة النوعية ورقابتها يفرضها التخصص النوعي 
ما يجعلها مثقلة مذه الحهات الرقابية المتعددة, الام الذي قد 
يؤدي إلى إعاقة قدرتها عل التحرك في سبيل قيامها بالمهام المكلفة 
بها من الموتمرات الشعبية الأساسية: خاضة عند اخختلاف وجهات 
نظر تلك الحهات الرقابية شال الليالة الوتحد قو لكأن 
تعدد هذه الجهات قصد به ترشيد التجربة مرحليا. 


ب ) يلاحظ على المادة (14) ما يل : 
1 - بالنسبة للنقل والندب والاعارة» لبن هناك من داع اع لكي تكون 


اللجدة القع الللانية عقصة ايل الس أن ارد قن 
اختصاص اللجان الشعبية النوعية بالبلدية, طالما أن أحكام هذه 
الأمور وضوابطها وشروطها منظمة بقوانين ولوائح» فلم يبق بعد 
ذلك إلا ركن الملاءمة الذي لا شك أن اللجنة النوعية بالبلدية» 
باعتبارها أقرب إلى الموظف» تكون أجدى من غيرها في تقدير 
ركن الملاءمة. 


2- امخاذ الالجراءات التاديبية للعاملين وتوقيع |الخزاءات التاديبية علييم 
وردت في القانون رقم (13) لسنة 1981 من اختصاص اللجنة 
الشعبية للبلدية. ونرى أما يجب أن تكون من اختصاص اللحنة 
الشعبية النوعية بها» حتى تتأ كد فكرة تبعية العاملين اجهرة 
اللحة لجعي البرعنة" ما ويك لمكن االليطة من لني 
أجهزتها فكيف يتصور أن يقل كاهل اللجنة الشعبية للقطاع 
بالبلدية بتلك الأجهزة الرقابية المختلفة» ثم لا تكون لحا من 
الاختصاصات حتى فيما يتعلق بتوقيع المرارات التاديبية عل 
العاملين بباء وهذه مفارقة عجيبة في هذا القانون. 


3- الاذن بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية» لماذا لاا تكون من 


العتضاضى .يه ارشع اقرغرة ١‏ النادة «لانا. نالك سراي 
ستصدر عن اللجنة الشعبية العامة بتوحيد المعاملة بين العاملين 
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في هذا الشأن. ولا نرى أن ذلك يتعارض مع كون اللجنة الشعبية 
بالبلدية ولحانها النوعية وحدة إدارية واحدة. 


ومن الانصاف أن يلاحظ بأن القانون رقم (13) لسنة 
1[ 198 م أراد هله القيود والضوابط إخضاع اللجان الشعبية 
لرحلة جرية: الخرووى تر تيده و دونه ١‏ جور 3 بوذ للقن ادو 
العلاقات بين مختلف اللجان الشعبية النوعية للقطاعات. بالبلدية 
واللجان الشعبية للبلديات من جهة. وبين هذه وتلك واللجان 
الشعبية العامة النوعية واللجنة الشعبية العامة على مستوى 
الجماهيرية من جهة اخرى 


وتداركا للانتقادات المذكورة والموجهة لصياغة القانون رقم (13) 
لسنة 21981 فقّد ّم عرض مذكرة عل الموتمرات الشعبية 
الالسشافيقة في دور انعقادها العادي الثالث لعام 92/91 من وفاة 


الرسول الموافق 1982 م؛ ونص المذكرة م يلي : 


مذكرة توضيحية في شأن القانون رقم 13 لسئة 1981 


6 صدر القانون رقم 13 لسنة 1981 في شأن اللجان الشعبية على أن 
تصرق: سكام على كافة الوحدات الادارية والشركات والمنشات وغيرها من 
الحجهات الأحعرى التي تدار بواسطة لحان شعبية . 


وقكل تناول هلا القانون تشكيل اللجان الشعبية ف كل المستويات» 


وكذلك الاختصاصات المخولة لكل منهاء وأوضح القانون بأنه بقرار من اللجنة 
الشعبية العامة تصدر لائحة لتنظم العلاقة بين الجهات التي تدار بواسطة لجان 
شعبية واللجان الشعبية التي تتبعها. 


ومن خلال التطبيق» وأنك المؤتمرات 07 ادر التي أقرت إعادة 


النظر في أحكام هذا القانون» مناقشة الأمور التا 
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1- صلاحيات اللجان الشعبية النوعية بالمقابلة مع صلاحيات اللجنة 
الشعبية للبلدية تي لا تكون الاولى عاجزة أمام الاخيرة عن الف 


وك لويد موا بونناكهات: الجن اليه اللقرت للد دنا 
مصعدة شعبيا. 


3- تحديد مهام أعضاء اللجان الشعبية النوعية ومن يحل محل أمين 
اللجنة عند غيابه. 


4- أعطى القانون صلاحيات واسعة إلى اللجنة الشعبية العامة النوعية 
من أمثلتها ما نصت عليه المواد 8 و 33 و 43 و 47» وهذه 
جميعها تحتاج إلى إعادة نظر ليكون للمؤتمرات المهنية والانتاجية 
5- أن تصدر اللوائح التفسيرية الشارحة لأحكام هذا القانون بم 
ينسجم وقرارات المؤكمرات الشعبية 8 دور انعقادها العادي القاليت 
0 ولتى صاغها مؤتمر الشعب العام في دور 
انعقاده العادي السادس 1980/1390. 
وف نباية هذه الدورة صاع موكر الشعب العام قرارأ او المؤتمرات الشعبية 
ا" حول المذكرة 00 قافرا الغالى ‏ » اتقرر الموكرات: الشعيه 
الجا اتعاديل يا م 0 لسيدة 1[ 195 نشان اد الشعبية ٠‏ وفق 
57 عرضها عليها». وقد أعد مشروع انون تنفيذا لهذا القرار. ور المعروسني 
الآن على الْوتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالئة لسنة 
١4‏ للنظر فيه. 

ثانيا: الادارة الشعبية الذاتية فى المنشآت الشعبية 


7 يمكن تعريف المنشأة الشعبية أو المؤسسة الاشتراكية العامة أنها جماعة 
من العاملين تتمتع بشخصية اعتبارية قانونية وتتمتع بذمة مالية وتقوم بنشاط 
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الشعبية الختصة ةا للسياسة لتى ترمهها هله ا 


رغم أنه يلاحظ وجود نقص تشريعي يعالح كافة ا القانونية للنشاط 
الاقتصادي والاجتىاعي بالموسيسات» الاشترا كية بسبب عدم تقئين مقولة ( شركاء 
لا 0 بعد. فان اللائحة الادارية الصادرة_ عن اللجنة الشعبية العامة راغي 

سنشير اليها فيما بعد» والتي تعالح أوضاع المشات حاليا يبدو ظاهريا خلوها من 
إضفاء الشخصية الاعتبارية القانونية للمنشات الشعبية بشكل صري؛ ولكن من 
خلال 'استعراض بعض النتصوص الواردة بهذه اللائحة» والتي تحدد المركز القانوني 
للمنشأة وإعطاء صفه ة لأمين اللجنة الشعبية للمنشأة ف تمثيلها ف علاقاتها مع 


الغير وأمام المقضاء وبالاشارة ل جود عن عنصر التخصيص فْ نشاط 0 
لذلك فإن الشخصية الاعتبارية القانونية مقررة ضمنياء وهي تعد ضرورة قأنون نئة 
واقتصادية. 


فمن الناحية القانونية) ينبغي لكل 00 أن تتمتع بشخخصية اعتبارية 
( معنوية ) قانونية خاصة بها بحيث يتيح لها هذا المركز القانوني أن تقم وبصورة 
شرعية ة كافة التصرفات والعلاقات القانونية اللازمة لتنفيد مهامها ونحقيق اغراض 
انشائها. 

أما الضرورة الاقتصادية للشخصية الاعتبارية القانونية لأي منشأة -فتتمشل 
في أن كل وحدة انتاجية ينبغي أن يكون لها ذمة مالية خاصة بها مستقلة عن 
الأموال الشعبية العامة. وقد تكون هذه الذمة المالية مكونة أصلا من هذه 
المون السسية العافقية 10 انما ”كني أن تكرت يرل بن اله عل 
استغلاها بشكل أمثل» بحيث تتوضح بصورة مستمرة النتيجة الاقتصادية التي 
يحققها نشاط المنشأة. 


ومن شأن هذه الاستقلالية في الشخصية الاعتبارية والذمة المالية لكل 
شاة أو وحدة اقتصادية أن جنب اجتمع اثار اختلاط النتائج الاقتصادية 
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الايجابية والسلبية لنشاط منشآته ومؤسساته بعضها ببعض, ما يتعدر معه 
تحديد المسؤولية وفرز الوحدات الاقتصادية الناجحة من الفاشلة» فاستقلال 
الشخصية القانونية والذمة المالية لمؤسسات ا جتمع يؤدي الى افراز النتائج 
الاقتضاذية يديد المسؤوليةة لتشاط :هده االؤيسات». آي منت سيوع 
المسؤولية. : : 
وللاحاطة بالادارة الذاتية للمنشاة يتطلب الامر معرفة الميكل التنظيمي 
لفقت لقص أر الريك فرق مور للك تتعندية الالجهزة التي عون 
تسييرهاء والاساس الذي يحكم العلاقة بينها 1.2 


ويجب التنبيه إلى أن تطبيق الادارة الشعبية في المنشات» لابد من استناده 


إلى تنظم شعبي وإلا جاءت إدارة المنشاة مختلفة بصورة تؤثر على تطبيق نظام 
الادارة الشعبية. 


ويستمد التنظم القاتم للمنشات الشعبية وإدارتها 5 سبق الاشارة 
( أولا ) من الواقع الثوري الذي تلى خطاب قائد الثورة في الفاتح من سبتمير 
عام 8,., والذدي وجه فيه نداء للعمال بالزحف وبالااخص عل المصانع 
والمنشات العامة والخاصة للاستيلاء على الادارة والانتاج» وجاء في الخطاب 
المذكور : 

» أدعو العمال ّ الجماهيرية.» في 13 مكان 9 البلاد الليبية أن 
يزحفوا بعدٍ نباية هذا الخطاب مباشرةء ليستولوا على المصانع والمنشات 
الانتاجية» وأن يزيحوا الادارة البيروقراطية التابعة للقطاع العام إلى الابد» والادارة 
الاستغلالية التابعة للقطاع الخاص إلى الأبدء وأن يقيموا على أنقاضها الادارة 
الشعبية» إدارة العمالء إدارة المنتجين لكي تتم السيطرة على المنشات الانتاجية 


إن العاملين في المنشات الانتاجية لهم وحدهم الحق في إدارتهاء فلا 
سلطة على العمل في المصانع إلا سلطتهم التي يقيمونها بإرادتهم الحرة ». 


قائد الثورة فتغاك. امنشات الشتغبية يقولة: 
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« على عمال العالم أن يسمعوا البشرى الجديدة : محول العمال من 
أخرام إلى تشركاء: بعلينا أن جعل العالم يتعلم» حيث تدار كافة المصانع الب 
كاك اتابعة للقطاع العام والتي كانت تابعة للقطاع الخاص» تدار بواسطة 
لحان شعبية للمنتجين» وتحول كل العاملين في هذه المؤسسات الانتاجية إلى 
مؤكرات للمنتجين ». 


كا يستند التنظم الحالي للمنشات اله لشعبية ( ثانيا ) إلى لائحتين 
صدرتا عن اللجنة الشعبية العامة وإلى قانون صادر عن الْمؤتمرات الشعبية 
الاساضية. 


الأولى هي اللائحة المالية الصادرة في أبريل عام 1979 م, واللائحة 
الادارية الصادرة ف يوليو عام 10 م وأخديرا ١‏ يرا على القانون رقم (13) لعبيئة 
1 1ق شأن اللجان الشعبية المشار إليه سابقالء وفي صوء زحف المنتجين 


على المنشات؛ والضوضل 000 العائعة. يمكن تحديد 0 تنظم الادارة 


1) تنظم المنشات الشعبية (المؤمر المهني الانتاجي واللجنة الشعبية 
بالمنشأة) 
8 يتطابق تنظ المنشات الشعبية مع التنظمم الشامل للمجتمع؛ والذي 
يقوم على وجود مؤتمرات شعبية تتولى رسم السياسة العامة» ولجان شعبية تنفذ 
هذه السياسة. 


وعلى هذا النحوء نظمت اللائحة الادارية ما كان قائما عند زحف 


المنتتجين على المنشات» كر العام للمتضات الشعبية على ماضن وجود 
وة “فنا + امرك الاقائف:. واللبحنة الكنعية : 
هيئتين 0 حي 0 ب 


0 تلاثى 0 0 ا 00 ممثلة للك الحم 
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أدى ذلك إلى تحقيق فائض في الانتاج أو خسارة فيه» 5ا أصبحت مسؤولية 
اللجنة الشعبية و )فهي مسؤولة إِ زأء الذي قدم وسائل الانتاج والمواد 
اليك نا مسيؤولة اهيا إزاء لعجن ل اداه الذين يبمهم قبل غيرهم 


نج ج عمال (43), 
وفيما يلي نعرض أهم الأحكام الخاصة بتنظم كل من اللجنة الشعبية 
واموعر الانتاجي : 
| ) المؤقر الانتاجي : 
1 - تكوينه : 
9 اقتضت ممارسة الديموقراطية المباشرة وجود مؤتمر انتاجى يشكل القاعدة 
الأساسية يي لتسيير العمل ويرسم الياشة :الاشاعضة للمنشأة الشعبية في إطار 


الأغراض التي حددتها المؤتمرات الشعبية للمتفاك الانتاجية والخدمية. 


ويتكون مؤّمر المنتجين من لقاء جميع العاملين فى المتشاةة ومنهم أعضاء 
اللجنة الشعبية للوحدة الانتاجية الذين يتول الموتمر تصعيد هم . اي فل قبول 
منتجحين ف 5 توافر وظائف شاعرة معتمدة ف الماك وتوافر شروط التعيين 


في المنتج» ويصدر قرار التعيين من لجنة شؤون المنتجين التي تشكل بقرار من 
اللجنة الشعبية والتي تعتمد قرارات التعيين الصادرة عنها اللجنة الشعبية ( المواد 
6 237 2.38 2.39 40 ) من الللائحة الادارية. 


0 وينعقد المؤتمر مرتين في السنة على الأقل: بناء على دعوة أمانته التي يتم 
احتصامات: اللجاة اسع لهات 
الأصرء أن يقوع: المنتجون في المنشأة الشعبية باتخاة القرارات: الأساسية 
فيباء والتي حددتها اللائحة الادارية بما يل : 
1ت ور ميسن ا عا اللحنة الشعبية ف المنشأة وف الوحدات التابعة للها 
عل 3 يكون هذا التصعيد معتمدا من اللجنة الشعبية النوعية 
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الختصة التي تتبعها المنشأة وكذلك إنهاء عضوية أحد أعضاء 
اللجنة الشعبية» وقبول استقالته. وحل اللجنة الشعبية ) المادة 27 
من اللائحة الادارية ). 


دراسة سبل نحة تحقيق رفع الاانتاج بالمنشأة» واتخاذ القرارات اللازمة في 
هذا الشأن ( المادة 8 من اللائحة الادارية ). 


اخ .نراق "امار بق .شان «اللقسيينات»: والفظيناق» الداعلية 


من وظائف», وكذلك جدول توصيف وترتيب الوظائف والشروط 
اللآرمة لمن يشعلها. 


غير أن المسائل البق ة الذكر يتم تحديدها بقرار من اللجنة 
الشعبية للمنشأة ويعتمد قرارها بهذا الشان من اللجنة الشعبية 
النوعية المختصة التي تتبعها المنشأة فدور المؤتمر الانتاجي هو 
استشاري بهذا الخصوص ( المادة 35 من اللائحة الادارية ). 


ومنحت الللائحة الموتمر الانتاجي دورا استشاريا عير دب إد 
تول: ٠‏ الوعر دراسة ما ترى اللجنة الشعبية عرضه عليه من 
موضوعات» والنقيت أن تدرج مقترحات الموكمر الانتاجي 
وملاحظاته في جدول الأعمال ( المادة 28 من اللائحة الادارية ). 


ويلاحظ بآنة كن إن شت للموعر أيضا دور في اقتراح 
ووضع اللوائح الخاصة بإدارة المنشأة الشعبية وعند وضع الخطط 
الانتاجية ذات الأمد البعيد لتطور المنشأة وأن يكون له دور 
أيضا في امتخاذ القرارات بشآن دج المنشأة وهاو بفصل 
الوحدات الانتاجية بها وتحويلها الى منشات وتحديد أنصبة 
المتتجين من الانتاج ووتحديد الاستؤارات المالية والقروض واعتاد 
قواعد العمل في المنشأة ومناقشة التقارير الخاصة بنشاط المنشأة 
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والتي ترفع الى اللجنة الشعبية التي تتبعها المنشأة» وف “كل ,ذلك 
تشجيع للمبادرات الذاتية للج للمنتجين التي ستنعكس على رفع 


ب ) اللجنة الشعبية : 


0 تنص المادة 7 من اللائحة الادارية المشار إليها على أن تتولى إدارة الشركة 
أو المنشأة لجنة شعبية تتكون من 5 أعضاءء ويتم اختيارهم بطريقة التصعيد 


وتشكل في الشركة أو المنشأة التي تتبعها أكثر من وحدة انتاجية أو 
خدمية؛ لجنة شعبية تتكون من مجموعة أعضاء كل عضو مصعد من وحدة من 
الوحدات التابعة اللشردة أو المنشاةع ومن تلان أعضناء يختارهم المنتتجون با مركز 
لرئيسي للشركة أو المنشأة بطريقة التصعيد المباشر من المنتجين به وفي جميع 
الأعوال تي ألا رويد عند أعضاء الله عن 7 اعضاء: 


ويفهم ع هدا النلص أله فل تتعدد الوحدات الانتاجية أو الخدمية م 
منشأة إلى خرف أو لا تتعدد حسب الحجم وأهمية النشاط الخصص للمتساة: 


فالمنشأة التي تشكل من وحدة انتاجية أو خدمية واحدة .تشكل فيها 
جح كر يي ا« لسارم رن البعنعية 001 


أما إذا كانت المنشأة تشكل من عدة وحدات انتاجية أوخدمية» فإنه 
بموجب المادة السابقة والمواد اللاحقة لما خاصة المواد ( 8 و 9 و 14 و 29 
و 30 ) فاك تشكيل اللجنة الشعبية في مثل هذه امنشات يعم على مستوين. 
المستوى الأول ييخص المشاة ال والمستوى الثاني يخص الوحدة التابعة هذه 
المنشأة الأم. ٠‏ فبالنسبة للمستوى الأول تشكل اللجنة الشعبية من عضو مصعد 
من أعضاء المؤمر الانتاجي أو المهني لكل وحدة من الوحدات التابعة للمنشأة 
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بالاضافة إلى ثلاثة أعضاء يختارهم المنتجون بالمركز الرئيسي للمنشأة عن طريق 
التصعيد المباسير من المنتجين به ويتم اختيار أمين اللنفة التعياة ة من اعفد 
المصعدين ,, ويالاحظ اه في جميع الاحوال 000 لا يريك غية أعضاك الله 
الشعبية 3 عن سبعة أعضاء. ويفهم من ذلك اث ولو تعددت الوحدات 
أكثز من أربعة» فإِن التواجد باللجنة الشعبية سيقتصر على أربعة أعضاء فقطء 
أما الثلاثة الاخرون, فهم عن المركز الرئيسبي. ومن هنا تثار مشكلة المشاركة 
الذغرة اظنة .دم الرحد ات الرانةة ره ادررعة بالاضافة إلى مشكلة وما هي 
الوحدات التي ستختار لكي تصعد عن قاعدتها الأعضاء الأبعة» ما هي 
الوحدات الأخرى التي ستحرمٍ من ذلك ؟ ومن المفهوم أن اللائحة راعت 
الناحة العملية بحيث عدت اعضاغ الليحرة سيعة اعهاء لأنه إذا زاد عدد 
اعطاء اللجنة عن ذلك , تتعقد 2 اتخاذ القرار باللجنة. م عن ال 
مشاركة جميع الوحدات باللجنة الشعبية» فيبدو عي حلت شن طريق تعدد 
اللجان الشعبية ببذه الوحدات حيث تشكل بكل وحدة انتاجية أوخدمية الجنة 
شعبية من عدة أعضاء تختار اللجنة الشعبية للبلدية التابعة لما الوحدة هي 
للجنة الشعبية لهذه الوحدة من بين الأعضاء المصعدين بطريق مباشير من قبل 
المنتجين بها أما نسبة المشاركة في عضوية اللجنة الشعبية للمنشأة الأم» فنقترح 
أن تتم هذه المشاركة بالاربعة أعضاء عن طريق تحديد أهمية وحجم نشاط كل 
وحدة. ”ا نه يمعكن أن يه تحسم الاربع. وحدات المراد مشاركة أعضاء منبا في 
اللجنة الشعبية ( العليا ) للمنشأة ة عن طريق قرار يتخذ في مؤمر عام يضم 
جميع المنتجين بالوحداتٍ ا معنية يحدد من هي الوحدات ت الاربعة التي يجب أن 
تضعد من نين متححييا أعضاء للتخنة الشقبية: للمكشأة' الام : 


ويقصد من تعدد اللجان الشعبية في المنشات المركبة من عدة 
وحدات ( لجنة شعبية للمنشاة الام ولحان شعبية للوحدات التابعة لها ) توسيع 
القاعدة الديموقراطية لادارة المنشاة شعبيا. وطبيعة نشاط مثل هذه المنشات 
المركبة تقتضي وجود نوعين من القرارا ا التنفيذية الانتاجية والخدمية. نوع 
يتخد عل مستوى المتشاة لآم وهو عام ويتعلق بسياسة النقأة وبسير نشاطها 


من خلال جميع الوحدات التابعة ها. ان اخر يتخذ على مستوى 
كل وحدة من الوحدات المركبة منها المنشأة وهو بطبيعته قرار نحدود الاثر حيث 


لا يسري إلا عل الوحدة ويتفق مباشرة مع سير نشاطهاء ولا يخالف أو يتجاوز 
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القرارات العامة للا الام. 


أما عن أمين اللضدة السعية "نيوا عل تطاق المنشأة أو الوخدات التابعة 
هاء فإنه يصعد كعضو من قبل المؤتمر الانتاجي الختص كسائر أعضاء اللجنة 
ويختار الامين من اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية حسب 
الأحوال» وكا أشرنا إلى ذلك سابقا. والسبب في اختيار الأمين من قبل اللجنة 
الشعبية العامة النوعية المختصة أو للبلدية المختصة هو لغرض بقابة شعبية على 
المنشات تطبيقا لمقولة ( إن الادارة شعبية والرقابة شعبية)كذلك. ونظرا لمشاركة 
الفعت: اق كرون الذفة المالية للمتشاة تمن الموال العامة» فتقتضي الضرورة 
بالتبعية وجوب مشاركة الشعب في اختيار القائمين على إدارة هذه 5 عن 
طريق اللجنة الشعبية النوعية المختصة والمصعدة جماهيريا. 


5 الطريقة يكون أمين اللضة الكنهية داه كلف الرصل بين 
تصعيد الى مبذه الطريقة يحقق 5 اوسا 0 : 


1[- ضمان المشاركة الديموقراطية للمنتجين في اختياره لعضوية اللجنة 
الففيية 


2- ضمان المشاركة الديموقراطية للجماهير في اختياره كأمين عن 
طريق اللجنة الشعبية النوعية المختصة المصعدة بدورها جماهيريا. 


3 - عدم ممارسة الضغوط من قبل المنتجين على أمين اللجنة الشعبية 
للمنشاأة خلافا للمصلحة العامة ثما يتعذر معه تنفيك مسؤولياته 
في إطار الادارة الجماعية للجنة الشعبية. 


رتست اطلنيعة: اعمال أمين اللحنة الشعدة الفا أن الحدة اكاب 


لها ولضرورة قيأامه بتنفيك قرارات اللجنة الشعبية وتسيير تسيير الادارة الشعبية يز 
اللجنة ومتابعتهاء فإن أمين اللجنة متف رغ لأداء مهاه المناطة به بشكل سلم. 
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ومسؤولية أمين اللجنة تقدر بقدر الاختصاصات المخولة له. ومن المسلم 
به وفق فلسفة السلطة الشعبية أن الادارة جماعية. وتطبيقا لذلك فإن مسؤولية 
الادارة ا لجماعية مسوولية تضامنية تشمل كافة اعضاء اللجنة الشعبية عم فييم 
الام فامين اللجنة ل" برد باختصاصات متميزة من تلك التي ره 
وتتمتع بها اللجنة التي هو أمننا وهو ليدع هار الاغضباء عا فهو 
يتفاعل 0 أعضاء لحنته ليديروك المنشاة ة بعمل جماعي تطبيقا 0 


وتأسيسا على ما تقدم فقد أرست اللائحة الادارية المبدأ القائل : « في 
السلطة تكمن المسؤولية ». وتطبيقا هذا المبدأ القانوني» نصت المادة ( 26 من 
اللائحة الادارية ) على أنه مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية يكون 
عطاك اللقيدة الشتعية 00 بالتضامن عن إدارة المنشأة. 


فأعمال الادارة تجريها اللجنة كوحدة واحدة من خلال جميع الأعضاءء 
فيسألون عنبا جميعا مسؤولية تضامنية سواء شارك فيبا عضو اللجنة الشعبية أو 
1 ددا راع لآن الادارة جماعية والمسؤولية كذلك. أما 3 اللجنة فهو عبارة عن 
« منفذ » لقرارات هذه اللجنة نحكم تفرعه وتكليفه لهذه المهمة الاجرائية. . ومن 
هنا حددت اللائحة الادارية دور الأمين أنه يتول انخاذ الاجراءات لتنفيدذ 
القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية») فقد رست اللائحة الادارية الادارة 
الجماعية وبالتبعية المسؤولية التضامنية حيث نصت على أن للجنة الشعبية 
بالمنشأة أوسع السلطات في إدارة وتصريف أمورها ومباشرة - جميع التصرفات 
والاعبنال اللازمة لتحقيق أغراضها. وتطبيقا لذلك تتصرف اللجنة 8 العل 
جماعي ولا يتصرف أي عضو فيبا ولو كان الأمين بصفته الفردية إلا في أضيق 
الحتدود كأ بركوق: الاميق' مفوضنا لها او تاعشارة منقذا لقراراها حيية ضيه 
اللائحة بحكم موقعه هذا تولي علاقات اللجنة مع الغير» وأمام القضاء 
والجهات الأخرىة وله الصفة في إقامة الدعاوى بأسم 0 أنه هو الذي 
ختصم في الدعاوى التي تقام ضدها. يضاف إلى ذلك أنه هو صاحب الصفة 
في إجراء التصرفات القانونية باسم المنشأة وف حدود ما كلف به من تنفيد 
قرارات اللجنة الشعبية لمذه المنشاة. 
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العضوية في اللجنة الشعبية 


1 لا يعتبر نبائيا اختيار المؤتمر الانتاجي لأعضاء اللجحة الشعيية للوخدة أو 
المنشأة الشعبية التي تتبعها أكثر من وحدة, وإنما يتعين اعتاد نتائج التصعيد 
من قبل اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها 
لاه خست اللشراله ولا يعني الاعتاد في هذا الصدد., إلا الفهم بان اللحية 
الاحيرة لا اعتراض عليها في هذا ام ص كر نا لان فل تقوم موجبات بعدم 
جدارة المصعد لعضوية اللجنة الشعبية إذ يشترط في كل لجنة أن يكون هناك 
عدد كاف من الناس الفنيين الذين يفهمون عملهم., أي يشترط معيار الكفاءة 
بعدر الامكان لدى أعضاء اللجنة الشعبية ووعبيهم ومسؤوليتهم» إذد يتعين عل 
امور الانتاجي اختيار المتخصصين لادارة المنشاة. 


وفك أصترة: الراك القفيية الأساببة #رارااضية ‏ ل .عزكر العفب 
العام في بداية :عام 2 حددت بكوجبه الشروط الواجب توفرها في 
المصعدين للجان الشعبية» وأهمها المؤهل والخبرة والكفاءة.ومدة عضوية اللجنة 
الشعبية حمس سنوات . تبدأ من تاريخ اعتاد تشكيليا وهي مدة طويلة نسبيا 
تسمح للادارة بالاستقرار لتنفيذ الخطة المرسومة للمنشأة ومكن المنتتجين من 
تقدير مدى قيام أعضاء اللجنة الشعبية بمسؤولياتهم» غَيْن أن هذا لا يمنع من 
قاط المعفين ‏ لالع أعضاء اللجنة الشعبية خلال هذه المدة أو اللجنة 
بأكملها. 


وتنتبي العضوية في اللجنة الشعبية في الاحوال التالية : 


1- إنهاء العضوية متى اتضح أن أحد أعضاء اللجنة الشعبية فقد 
الثقة والاعتبار اللازمين لعضوية اللجنة الشعبية بسبب مخالفة 
الاحكام القانونية» ويتخذ قرار الانهاء بقرار من المؤتمر الانتاجي 
انختص. ومن 3 فالرابطة بطة العضوية بين المصعد والموتمر الا نتاجي 
0 قائمه نخلافا للنظام الذي يعقوم عل اا تعسيين أعضاء 

مجالس الادارة» إلا أن المادة (39) من القانود رقم (13) لسينة 
1981 "الضاون ره المقزانت الشعية السياسة فشان لجان 
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5-39 


الشعبية. عدل هذا الانجاه في إنهاء العضوية بإرادة المنتجين وجعله 
يتم تلقائيا بقوة القانون متى تيك ان احد اأعضناء :ا للتنان الشبعبية 
وحكم عام ) فقد اثق أ الاخار للذين طلا لعضوية ”أ 
يميز النص الجديد للجنة الشعبية ( حكم عام ) لأسباب قوية أن 
شر وقف أحد أعضائها بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد 
أعضباء: اللخنة. وذلك إل أن بيعحد قرا قبا فى شأنه. 


ويدحل 86 حالة إغباء العضوية؛ حالة تعيب العضو عن 
جلسات اللجنة الشعبية ثلاث مرات متتالية دون إبداء الأسباب 
( المادة 5 من اللائحة الادارية ). 


الاستقالة : وتقدم إل, أمين: اللجنة الشعبية: غير أن قبوها غير 
فوري» ويتعين عرضها على الْمؤممر الانتاجي للبت فيها بالقبول أو 
الرفض باعتباره الجهة التي قامت بتصعيده ( المادة 3 1 من 
اللائحة الادارية ). 


الحل : ويجوز للموعر الانتاجي حل اللجنة الشعبية للمنشأة عند 
الضرورة بناء عل اقتراح اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة 
الشعبية للبلدية التي تتبعها المنشأة نيه حال وأن تدعو 


المتسين نا” اتسيي ا لض فس ناا خلال ثلاثين يوما من 


تاريخ حلها ( المادة 27 من اللائحة الادارية ). 


ويبدو مما تقدم أن أعضاء اللجنة الشعبية يرتبطون عضويا 
بالمؤمر الانتاجي الذي يباشر عليهم رقابة عن طريق اسقاطهم إلا 
في حالة حكم الاسقاط التلقالي؛ بقوة القانرن حسب نص الادة 
- ( 39 ) من القانون رقم (81/13) في شأداللجان الشعبية المشار 
إليه أعلاه. 
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2) اختتصاصات اللجان الشعبية بالمنشات 


3 اللحية الشيعية المكناة هي الهيئة الادارية المكلفة بشؤون المنتجين 
والقيام بكافة المهام اللازمة لادارة المنشاة..ومع ذلك» فقد ميزت اللائحة الادارية 
بين اختضاصات اللجنة السالفة الذكرء واختضاصات اللجان الشعبية في 
الوتتتاتت «الفايقةة: للمنيكاة ١١‏ عبعيية راود لف ل 


6 اختصاصات اللحنة الشعبية للمنشأة : 


3 لم تحصر اللائحة 50 بشكل محدد اختصاصات اللجنة الشعبية 
للشاأة : ولكن استعارت من النظم المنشئة للشركات العامة اصطلاح مفهوم 
مفاده أن اللجنة الشعبية بالمنشاة لها أوسع السلطات في إدارتها وتصريف 
أمورها ومباشرة -جميع جميع التصرفات والأعمال لتحقيق أغراضها (المادة 29 من 
اللائحة الادارية). 

ف فصر اللاتعة عل .دل المتال فض الأعبال التي اتتعل اق 
اختصاصات اللجنة الشعبية؛ وهي على وجه الخصوص : 


[ ست وصع المخطط والبرامج اللازمة لتحقيق إهدلااف الشركة 0 المشناة 
ومتابعة تنفيدها. 


2- إعداد مشروع الميزانية التقديرية. 


3 يابية انطيلة النعداك الكايقة الشركة او للفضاة بيعركن الى كد 
ا . أث 0 اأأدك 2 1 
من قينا مع حطط الشركة أو احتشياة وبراحها. 


ويد اقناة: تاوذ الاتجراءاع" اللقرفة لترقير الخواحات الشركة أو امتشاة 
دن #تتازناك: الالقاع والمتهين ون الرعيق اللنايسية 


5- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة أو المنشأة. 


6- إصدار النظم الداخلية للشركة أو المنشأة والوحدات التابعة لها. 


7- اتخاد كافة الاجراءات اللازمة للمحافظة على أصول الشركة أو 
المنشاة وممتلكاتها. 


8- وضع خطة التدريب بالشركة أو المنشأة. 


وإضافة إلى الاختصاصات المذكورة, فمد خولت المادة (35) من 
اللائحة الادارية بان تتولى اللجنة الشعبية تحديد التقسيمات التنظيمية 0 
بالشركة أو المنشأة ووحداتها واختصاصات كل منبهاء "ا تتولى إعداد ملاك لما 
يلزمها من وظائف» وكذلك جدول لتصنيف وترتيب الوظائف متضمنا وصف 
كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤّوليتباء والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلهاء 
على أن يعتمد ذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية التي تتبعها المنشأة 
بعد عرضه على المؤتمر الانتاجي 


كوناها عمق أن الادارة بالمنشأة ذات طابع شعبي تسير بعقل جماعي 
من قبل اللجنة الشعبية التي تعل مسؤولة عن ذلك مسؤولية تضامنية. 


ب) اختصاصات اللجان الشعبية للوحدات : 
4 لم تحدد اللائحة الادارية أيضا حصر اختصاصات اللجنة الشعبية 


بالوحدات الانتاجية أو الخدمية وإنما خولتها كقاعدة عامة بتنفيذ الخطط 
والبراجج التي تضعها اللجنة الشعبية بالمتشاة الآم لتتحقيق أهداف الوحدات: 


ولكن المادة (30) من اللائحة حصرت بعص فى ١‏ لفان التي تدحل ف 
اختصاصات اللجان الشعبية بالوحدات الانتاجية أو الخدمية على سبيل المثال 
ومنها : 


|) إدارة الوحدة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق أهدافها. 
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تت ) اقتراح الانقلية الواسسان: لسير العمل بالوحدات التي 0 يجوز ها 
أن تتعارض أو تتجاور الأنقلجة الموضوعة للشركة أو اناق 


د) العمل على تحقيق كفاءة التشغيل وزيادة الانتاج. 
ه) إعداد التقارير الادارية والفنية عن سير العمل بالوحدة. 


تضعها اللحنة الشعنة 0 1 الكاة: 


انتأاجهم. 


3 ) اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بامحافظة على أصول ووممتلكات 
الوحدة. 


طْ ( 7 بامهام 0 الأخرى التي 7 تعهد إليبا 38 اللجنة 


بناء على هذا النص يلاحظ بأن الوحدة الانتاجية أو الخدمية تعمل 
تحت إشراف المنشأة التي تتبعها وفي الحدود التي ترسم لها مسبقا من قبل 
اللجنة الشعبية لهذه المنشاة الام ولكي يظل مقررا لها كاصل عام ممارسة كافة 
الصلاحيات اللازمة للقياء بالأعيال التي تقتضيها أغراض الوحدة تطبيقا للبداً 
الأداء المسؤول» فان الوحدة لا تقوم بأعمال. الادارة وحدذهاء. وإغا يمت 
اختصاصها إلى القيام باأعمال التصرف العادية التي تقتضيبا الادارة اليومية 
لتنفيذ الخطة المعتمدة للوحدة» فهي وحدة تنفيذية للسياسة التي تضعها اللجنة 
الشسية المشاة التي تتبعها والتي تمارس الاختصاص النبهالية مع ملاحظة أن 
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بعري التابعة لما تشارك في هذا 00 0 تركيب اللجنة الشعبية 


وفي مقابل ما تتمتع به الوحدة الانتاجية أو الخدمية من اختصاصات 

فانها تخضع لرقابة المنشأة ا بمناسبة هذا التنفيذ.. وهذه الادارة المحدودة, 

والتي لا تتعدى « التنفيذ » و« الاقتراح » و« الاعداد » « وما يعهد إليها 

من مهام ومسؤوليات »2 تجرد اللجنة الشعبية للوحدة من سلطة تقرير حقيقية 

وهذا ما تفرضه طبيعة المجال المحدود لنشاط الوحدة» وهي حسمب.. الاصل إدارة 

الحانب الاقتصادي للوحدة» ومن ثم فيقتصر تحرك اللجنة الشعبية للوحدة في 
الاطار المرسوم لما من اللجنة الشعبية للمنشاة 5“. 


وتنفيذا لذلك» خولت اللائحة الادارية اللجنة الشغبية للمنشاأة إصدار 
قرارات وتعليمات إلى الوحدات التابعة لحاء والتي يتعين على هذه الالتزام 
بتنفيذها ( المواد 33)» 34 من اللائحة الادارية ). 


فرقابة المنشأة على الوحدات التابعة للها هي في حقيقتها رقابة داخلية ذاتية 
ذات طابع تنسيقي بحكم تواجد الوحدات عن طريق المصعدين فيها في اللجنة 
الشعبية للمنشأة التي تتولى اتخاذ القرارات والتعليمات المنفذة لها. وبعبارة 
أخرق: نختص كل 0 باقتراح وإعداد مشروعها الانتاجي وتقديراتها المالية له 
في إطار الخطة التى تضعها اللجنة الشعبية للمنشأة التي تتولى تجهيز مشروعات 
الوحدات التابعة لما في خطة منسقة ومناسبة تفصلها لكل وحدة فيما يخصهالء 
وتلتزم هذه الوحدات بتنفيذ الخطة الموضوعة لما نحت رقابة اللجنة الشعبية 


الوففاة ورقابة المومر الانتاجي نشكا أصيل. 


فاختصاصات الوحدة هي مقيدة في حدود ما تقضبي به خطتها وما يقع 
عليبا م١‏ ن التزام بإعداد التقارير الادارية والفنية عن سير العمل بالوحدة لتبلغ ١‏ 
جهة الرقابة الاحدافك: إل اللحنة الشيعبية للمعقاةة ولا تكتفي اللجنة الشعبية 
للمنشأة بممارسة رقابة سلبية على الوحدات التابعة لها بالاعتراض عل قرارات 
هذه الوحداتء وإنما تمارس رقابة إيجابية أيضاء تتمثل في إصدار قرارات تتضمن 
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الاعتاد أو التعديل أو الرفض أو إعداد التعليمات إليباء تنبه فيها إلى الأهداف 
الت لني تحب عل الوحدات بلوغهاء لكي ترك للوحدة استعمال سلطتها التقديرية 
في بلوغ هذه الأهداق: تطيقا لمندا 1 فى السلطة 'تكمن الميتؤولية 6604 


3 الرقابة على المنشات الشعبية 


5 تمارس المنشات الشعبية من جهة بقابة ذاتية أو داخلية تعكس 
استقلاليتها» ومن جهة أخرى تمارس على المنشات الشعبية رقابة خارجية تعكس 
مدى تبعيتها للمجتمع عل النحو التالي : 


أولا : الرقابة الذاتية : 


-1 66 


يمارس الموتمر الانتاجي للعنكاة أة رقابة عل ميك وأعضاء اللجنة 
الشعبية للحتشاة: َ رأينا سابقاء خصموصض تصعيدهم أو إنهاء أو 
إسقاط عضويتهم فردياأ أو جماعياء ”ا أن ال مور الانتاجي يارس 
رقابة عل اللجنة الشعبية للتأكد من مدى تحقيقها للأهداف 
الشائلة «الحدوة' للميشاة ومدى تنفيذها للسياسة الانتاجية التي 


وضعها المؤتمر للمنشأة. 


تمارس اللجان الثورية رقابة ثورية أيضا عل إدارة المنشأة» وذلك من 
خلال تحريض المنتجين على ممارسة السلطة داخل المنشأة في 
الاطار المهني الفني وترشيد أعمال امقر الانتاجية عند انختياره 
لين وأغضاء اللجنة: الشقية أو عيك عتازسسته للسصاضف 6 
تقوم اللجان الثورية أيضا بترشيد أعمال اللجنة الشعبية وممارسة 
الرقابة الثورية عليابقزة خلال كقنت. اللحطاء. والاحرافانت 
والاهمال وأوجه القصور والتقصير إن وجدت. 


ثانيا , الرقابة الخارجية : 


7 تقوم المنشأة بإدارة أموال ترجع في الحقيقة ملكيتها للشعب من خلال 
دعم اجتمع للا بالمساهمة ف تكوين رأسماها كلا أو جزئيا. وتتمثل رؤوس 
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هذه الأموال 8 المهاذ الأولية وأدوات الانتاج والممر ومأ يضيفه عنصر العمل من 
قيمة. ولسش لقت هله الادارة رفع القدرة الانتاجية وحة تحقيق اجتمع الانتاجي . 
ولذلك تكون هذه الملكية العامة هي إمناقن العلاقة بين ين المنشأة الشعبية وغيرها 

من الحجهات التي تتبعها. وينشأ عن هذه العلاقة ضرورة قيام الرقابة والاشراف 
عل النشاط الانتاجي والخدمي للمنيضاة بواسطة أجهزتها الختلفة ومتابعة أعماها 
للتأكد |0 يق تحقيقها 0 00 5 وجبات 7 8 0 
مدى زيادة 55 وتحسينه ودراسة 0 و التي تعترض سير 
ماعط ا لشاف الشتعمة. 


5 تفوت عزةه الزقابلة من ياتهد اول القزاق الشعية الالثاية طرق 
مباشر أو غير مباشر من خلال محاسبة اللجان الشعبية النوعية التي تتبعها هذه 
مشا تقوم بالرقابة حسب الأصل عل أعمال المنشات اللجان الشعبية 
للبلديات واللجان الشعبية العامة النوعية واللجنة الشعبية العامة على همستوى 
االجماهيرية. 


كا تقوم بالرقاية: الكناريدية خل: اعمال المقاة حيسي الضل ايفاء 
الاجهزة الرقابية المتخصصة كديوان المراجعة والجهاز المركزي للرقابة الادارية 
العامة. 


لودع رقالة"الوررايت الععية الأساهنة عن اباس سلط انرقم 
وتمثل هذه السياسة العامة 10 الاقتصادية والانتاجية اي العامة 0 
والخاصة بنشاط المنشات. ومن حلال هذه الخنطط تتحدد الملكخدفاتت 
المطلوب تحقيقها بكفاءة عالية من المنشات سواء تعلقت هذه المستبدفات 
بالا نتاج او الخدمات نوعيا وكميا وزمنياء ومن 9 تقوم الرقابة والاشراف عل 
اساس متابعة نحقيق هذه الميكيل فابت: 


أما رقائة اللجان العيية الختصة عل اعمال المنشات» فتقوم يشكر 
مباشر من خلال إلزام المتقنات بتقديم تقارير دورية للجان الشعبية امختصة 
التابعة لهاء وتقديم خططها للاعتاد من اللجان الشعبية امختصة كذلك *», 
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ولا بد من الاشارة إلى أن الاشراف الذي تقوم به اللجان الشعبية 
ل ل ا ا 0 
المستهبدفات التي حددتها الخطط على عاتق المنشات في المواعيد المقررة 
وبالشكل المطلوب» ومن ثم مساعدتها على تنفيذها وإزالة أي عقبات تواجهها 
من خلال توفير الظروف التي تجعل من انتاجها وخدماتها يسيران بصفة عامة 
سيرا مرضيا في إطار الخطة وفي حدود السياسة العامة التي ترسمها المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية والانحادات والنقابات والروابط المهنية. فالاشراف لا 
يتمثل في التدخل اليومي لأعمال ونشاط المنشأة وإلا ستكون نتيجته إهدار 
الاستقلال والادارة الشعبية الذاتية للفخفاة فالذي يبحكم العلاقة بين و الا 
واللجان الشعبية النوعية الختصة هو الخطة وبعبارة أخرى, ٠‏ الأصل العام أن كل 
ما يتعلق بالانتاج هو من انختصاص امنشأة الشعبية: تتخد فيه قرارات 0 
الحدود التي ترسمها لما الخطة الاقتصادية» فهذه الخطة هي الفيصل 8 تحديد 
العلاقة بين المنشات واللجان الشعبية النوعية المختصة» فمهمة اللجان الشعبية 
النوعية اختصة في هذا الاطارء ه ي الخرص عل تنفيذ مستهدفات الخطة ودعم 
المنشات في سبيل رفع قدراتها الانتا جية من أجل تحقيق هذه المستهدفات. 
فالاشراف بهذا المعنى» إشراف فني وني حدود الموارد المالية الخصصة. ويلاحظ 
بأن الوظيفة الرقابية والاشرافية التي تمارسها اللجان الشعبية النوعية امختصة الى 
نشاط وأعمال المنشات الشعبية تستند على أساس مسؤولية هذه اللجان أمام 
المؤتمرات الشعبية اناس ومؤتمر الشعب العام في تنفيذ السياسة العامة التي 
تستهدفها الخطط الاقتصادية والاجتاعية. 


هنا عن رقابة اهز الفنية الأخرى كديوان المراجعة والجهاز المركزي 
للرقابة الادارية العامة على نشاط وأعمال المنشات الشعبية» فيستند على 
اختصاص ديوان المراجعة في حماية الأموال العامة واختصاص الحهاز الركزي 
للرقابة الادارية العامة في الرقابة والتحقيق في المخالفات التي قد ترتكب من 
الأجهزة الادارية والكدمية والانتاجية ف الدولة. ويتبع الجهازان المذكوران 0 
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الخلاصة : تقيم الادارة الشعبية ومنبج القوى المضادة لسلطة 
الشعب ودور اللجان الثورية في تأكيد النظام 
الجماهيري : 


6 لتحقنا ننابقا نيان خرية"الادار» بالشعيية فى لببيا "مرك :يعدة«مراسسرن. 
وسبب المرور بهذه المراحل هو ترشيد التجربة والوصول بها إلى التطبيق السلم. 
وقد ل ا ا الوصول إلى مجتمع سلطة الشعب يحتاج إلى زمن وتفاق 
واحتبثاق كل رواسب الماضي البغيض بكافة صوره القهرية والاستغلالية 
للانسان. وقد لاحظنا بآن أمام المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية اشواط) طويلة 
ونضال مرير من أجل تجسيد السلطة الشعبية وتحقيق النظام الجماهيري 
المنشودء فما قطع حتى الان ني هذا السبيلء لا يعد إلا نقطة الانطلاق في 
بداية الطريق. 


ولكن تحقيق النظام الجماهيري بتأكيد مجتمع سلطة الشعب يواجه 
تحديات القوى المضادة لسلطة الشعب من خلال اتباع منبج مدروس. 


إن منهج القوى المضادة للثورة هو نقيض لبج الثورة» ومنبج القوى 
المضادة للثورة قد يكون مخططا له ومدروسا بعناية من هذه القوى. وهنا تكمن 
الخطورة التي تواجه الثورة وقواها الحقيقية. وقد يكون هذا المهج ناجما عن 
سلبيات تطبيق مقولات الثورة حيث تستغل القوى المضادة للثورة سلبيات 
التطبيق وتخلق منها منهجا مضادا للثورة إذا لم تتحرك قوى الثورة وتجث سلبيات 
التطبيق لتفوت على القوى المعادية للثورة فرصة التنامي في ظل اخطاء قوى 
يه 
منبج الثورة يقتضي التغيير الجحذري في العلاقات السياسية 
6 د ل وتدمير كافة العلاقات الظالمة وإقامة علاقات 
طبيعية تبدف إلى حرير حفيقي للانسان فق كافة أشكال المَهر والعسف 
والجور. ويقود هذا المنبج بالضرورة إلى إقامة مجتمع اشتراكي ديموقراطي حرء 
كل فرد فيه سعيد وامن. ولا يتحقق هذا امجتمع الا بإقامة سلطة الشعب على 
اسس شعبية وعلمية متينة لا تنفذ من خلالها القوى المعادية للثورة لتبيمن على 


- 122 - 


سلطة الشعب بشكل متستر وتقود تطبيقات سلطة الشعب إلى خلق قوى 
مضادة ا إن أي حركة» ولو أطلق عليا انس | حركة ثورية ؛ لا تسععى 
ف إقامة جتمع سلطة الشعب وفق منبج الثورة فإن هده الحركة» لا يمكن 
00 7 بل 7 أن يطلق علما أسم 0 إصلاحية في احين العروس» 
0011111ظظ2 ال 1 
إصلاحية. ومن 9 ف 00 المضادة 0 1 تسعى إل وضع الثورة 8 هذا 
حركة غير ثورية اله عمس النظام ا 0 0 القائم . لى 0" 3 
المساواة بين أفراده. ومن هنا يتعاظم دور القوى الحية» دور اللجان الثورية في 
تخريض الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة للتصدي: وتدمير اى فو 
مضادة لثورة سلطة الشعب. ويقودنا الأمر هنا إلى بيان ماهية اللجان الثورية 
ودورها ف نخريض الجماهير لممارسة سلظعا ومواجهة أخطار الموى المضادة 
للثورة ولسلطة الشعب. 
قد يبدو اول 1 أن اللتجان الثورية : ع ا السياسية. ولكن 
0 السساهية) ا أن د جوهري ا بين 0 إن المتتبع 
لحوادث التار يخ فيما يتعلق بالصراع على السلطة ليدرك أن هذا السرم ال 
أشكاله الاقتصادية والسياسية والاجتاعية سوف لن ينتبى ينبي ولن ينطفىء. فيبه مأ 
1 قل وتحتت ات الحقيقية لهذا الصراع . المتمثلة فق عدم امتلاك السلطة 
من قبل صاحبها الشرعي» وهي الجماهير الشغبية حيث ظلت السلطة تتقاسها 
وتتناز ع عليها أدوات الحكم التقليدية المتمثلة في الأشكال الفردية للحكم من 
ملوك وسلاطين واناطرة إن اشتكال متقدمة على هذا النبج تتمثل في امجالس 
النيابية والأحزاب المنناسنية. وحجه هذه الأدوات ف ممارسة السلطة نيأيه عن 
ماحيي الأصل وصي الشعوب, ترجع إلى نظرية 0 الشعب القاصر « 5 0 
أسنانا فل هزرات: وو انطمة 6 التقليدية التي ستسانفا فها عدي إن 
الحل الفعال لحسم هذا الصراع, وبالتالمي تخليص المجتمعات البشرية من نتائجه 
المدمرة للحرية وحسلة للديكتاتورية: لا ايتاق إلا تإعادة السلطة لصاحببا 


الأصلي. وممارستها بشكل حقيقي من قبله. وهي الجماهير الشعبية. إن هذه 
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الجماهير الممهورة ما م اه سلطتها بالثورة وتمتلك وسائل الدفاع عنها وتريل. 
إلى الأبد تسلط واستبداد أدوات الحكم المختلفة الفردية والتمثيلية» فإن أزمة 
الصراع على السلطة ستستمر والمشكلة ستبقى قائمة.وهذا يقودنا إلى بيان الفرق 

590008 السياسية واللجان الثورية حيث الأول تعد أداة حكم والثانية تعد 
أداة ثورة فالأحزاب السباشية تك أذأة حكم لأنها تسعى إلى السلطة وممارستها 
نيابة عن الجماهير العريضة:» أما اللجان الثورية. فإنها تعد حركة ثورية» أي أداة 
مرا اي سح عا ل ا 
اللجان الشورية عن 8 ود ا 335 إلى ا 00 0 سلطة حزبية 
بين حر شاكلا اوإجدن ارا ارا ااسترويا زرديه اطلض عن لفضوا ذن 
تسفينات وهند يمتضي منبج الثورة تصحيح هذا الانحراف فذ<الذىئ من شان 
و عنه أن 7 8 منبج الثورة المضادة لسلطة الشعب والذدي يودي إلى 


ومن أخطار القوى المضادة للثورة أن تجعل التطبيق العمل للفكر الثوري 
يسبيء إلى النظرية» وبالتالي تتحقق أهداف. الثورة المضادة بدون عناء في المجال 
السيابي أو في المجال الاقتصادي ( امحك الأصعب ) أو في المجال الاجتاعى 
وتتركز استراتيجية المضادين للثورة على المنهج التاللي على سبيل المثال» وهو منبج 
نقيض لهج الثورة كا سبق القول: 


أولا :دفع الثورة إلى تحطم أسس المجتمع القديم مع عدم وجود البدائل 
قوى الثورة المضادة. ويكون سببا في وجودها لتضليل الجماهير 
بتسفيه مقولات الثورة وضرب الثورة من خلال منج الثورة ذاتهى 
ونضرب أمثلة فرضية لذلك : 


1 أن حول" امانالقف: الذقرابك الشعية 1ل كخالسن نباسة 
من خلال تجاوزها لمهامها مجرد إدارة جلسات مؤمراتها 
وتسجيل قراراتها وتوصياتها وأن تكون أمينة في 
توصياتها ومتابعة تنفيذها. 
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(2 


/)3 


/)4 


/) 


(6 


(7 


(8 


(9 


أن تتحول اللجان الشعبية إلى حكومة أو حكومات 


محلية ومركزية من وزراء ووكلاء ومدراء ومحافظين. 


أن تتحول اللجان الثورية بشكل مباشر أو غير مباشر 
إلى تكوينات شللية تمارس السلطة نيابة عن الجماهير 


أن يعود الاستغلال من النافذة بعل أن 3 طرده من 
الباب 5 لو حولت الأسواق الشعبية إلى متاجرة 
رأسمالية تمارس التجارة والربح كا كان يمارسه التجار 
والسماسرة» بل اسنوا من ذلك. 


أن تتحول المنشات الاشثر تراكية إلى د را ععالية 
هدفها الربح واحتكار الانتاج والخدمات. 


أن يظل المنتجون عمالا ولا تطبق بشأنهم ' امقولة 


أن يزيد الكسل ويقل الانتاج في المجتمع دف 
وبالتالي تنعدم المسؤولية وتعم الفوضى. 


أن يصبح وجه الاشتراكية عبوسا أمام المواطن المقهور 
والمطحود والذدي كان يرى ف الاشترا تا كة حاه 
لمعضلته. 


أن تصبح مهام الاشتراكية توزيع الفقر بدلا من توزيع 
الخير والرخاء على الكافة. 


هذه حرد أمثلة عل منهج ١‏ لشثورة المضادة ومطلوب من القوى الحقيقية 
لثورية والحريصة على تحقيق أهداف الثورة. أن تتصدى بالعلم والتخطيط لهذا 
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تأنيا 5 أن الثورة المضادة تستهيد من عدم بناء المؤوسسات الشعبية 


الغا 


9 المواجهة 


للمجتمع الجماهيري والاعتاد عل مؤسسات امجتمع القديم 
2 الأجهرة التقليدية المعروفة للدولة » ممأ يجعل اه تتكر 
تنفيك قرارات الموعرانك الشعبية ونحتويها بالخسارت البيروقراطي 
00 'ونسهم 0 غير في ٍِ 00 بناء 
لفو 


مهمة القوى المضادة للشورة وخاصة أن ا 0 0 
يتجه نحو سيد مفاهم :اجتمع القديم ويضفي الطابع العلمي 
على ذلكء وكأن اجتمع الجديد الذي تدعو له الثورة د فبعنك 
إلى أفناين علمي. وهذا الانجاه من أخحطر امن اعت القوى 
المضادة للثورة. 


7 اشباليت منبمج القوى المضادة للثورة وتعطيل 2 منبجها 


المعوقة لتحقيق أهداف الثورة الاجتاعية الجديدة يجب اتباع ما يلي : 


بناء نموذج مثالي للنظام الجماهيري متكامل الأركان في ليبيا 
وتقديمه للعالم كدليل عمل وحل١‏ لمعضلات العضر الحديث 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية. ولتحقيق هذا الفوذج يجب 
توجيه جميع الجهود نحو هذا الاتجاه والتركيز على ما يل : 


1- بناء .. الاطارات. الثورية الفنية التي تؤهل لقيادة التغيير 
الثوري وصولا للمجتمع الجماهيري الامثل حسب 
النظرية» ومن ثم جعل التطبيق ينسجم مع النظرية 
بالكامل. 

2- تفجير ثورة ثقافية من أجل تحطم مفاهم امجتمع 
البورجوازي. والرجعي القديم» وذلك وفق مخطط علمي 
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مدروس محدد الأهداف والبراممء بداية بالمناهج الدراسية 
وحتى السلوك الفردي والاجتاعي ق الاسرة وا جتمع. 


نشر الوعي الثوري والعقائدي بين الجماهير لتبصيرها 
بمصيرها. 


بناء موسسات اجتمع الجماهيري عل اي علمية وفق 
مخطط علمي محدد الأهداف والبرام لتكون هذه 
المؤسسات مؤهلة وقادرة كبديل ثوري لمؤسسات امجتمع 
القديم» وعندئذ سيتم إلغاء مؤسسات المجتمع القديم تلقائيا 
بمجرد استكمال بناء مؤسسات المجتمع الجماهيري وقدرتها 
فعليا علي الحلول محل مؤسسات اجتمع القديم وعدم قدرة 
هذه الاخيرة على منافسة المؤسسات الجماهيرية الحديدة 
التي تسندها شرعية الثورة» وشرعية الواقع. وفي سبيل تحقيق 
هذه الأهداف ينصح بعدم نحطم موسسات اجتمع القديم 
اد قن التأكد من صلاحية وقدره المؤوسسات 5 
على أداء مهامها بفاعلية أجدر وأفضل من المؤسسات 
التقليدية لأن أي فراغ أو سلبية 'تنجم عن ذلك سيمكن 
القوى المضادة للثورة من النجاح والاستدلال بالواقه 

عدم جدوى التغيير الثوري» خاصة في حالة تكرر 0 وجود 
السلبيات وتراكمها المصاحبة للمؤسسات الجديدة. ولك 
يجب أن يسير التغيير وفق مخطط مدروس يتضمن المضٍ 


5 يي 


قدما 8 بناء وتثبيت المؤوسسسات الحديدة ولو مرحليا جنبا 


1 جنب 2 وجود المؤوسسات التقليدية المدعة 5 


اليقظة والفطنة ومراقبة سير التغيير والتطبيق» وخاصة مراقبة 
المؤسسات التقليدية القديمة في كونها لا نحتوي او ا 
تبيمن على المؤسسات الحديدة لتروضها ونجعل منبا 
دعنك جلقلة القليرية ان تو جره و ال م 
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: تقنين نتائج الثورة وفق مخطط علمي مدروس ايضا. ويعني هذا 


تغيير منابت وجذور المجتمع القديم متمثلا في قوانينه وأسسهء 
وذلك بإصدار قوانين ثورية جديدة مستندة إلى سيادة الارادة 
الشعبية الحرة في إطار ابجتمع الجماهيري الحديد بموسساته 
وقوانينه ونظمه المتكاملة. وأي فراع في هذا الأمر سيجعل التغيير 
الثوري غير منضبط وغير ملزم قانونيا للمجتمع؛ وهذا بهدد الثورة 
ويمكن القوى المضادة للثورة من الاستناد “إلى الواقع القانولي 

المعاش الذي يمثل اجتمع القديم وبقاء قوانين اجتمع 0 سسارية 
سيمكن مؤسسات هذا المجتمع من المضي قدما في ترسيخ 
أهداف اجتمع القديم واعتبار المؤسسات الجديدة» ولو أعها 
تستند على الشرعية الثورية» فإنه لا سند لها من القانون السائد. 
وله نقول 5 هذا الاطار بالغاء قوانين اجتمع القديم كلها ا 
ودفعة واحدة» ولكن 0 ذلك وفق مخطط ثوري من شأنه إحلال 
لقوانين الثورية التي تمثل الواقع محل القوانين القديمة التي 
عي نمثل واقعا ميتأ» ٠‏ ون 9 ل جدوى من وجودهاء 0 


00 


الثا : ومن خلال استعراض منبج الثورة لتجسيد سلطة الشعب 


ومواجهة ميج القوى المضادة للثورة. فإن دور اللجان الثورية 
يتعاظمم ”مأ اسلفناء من أجل نيك ونحقيق جتمع سلطة 
الشتعس عل أرض الواقع؛ 6 التأكيد عل دور اللحان الثورية 


1 - مرحلية اللجان الثورية باعتبارها أداة ثورية وليست 
آذاة نتلفلة: 


2- تحريض الجماهير بشكل مستمر وإحداث التغيير 


بها ومن أجلها بهذف إقامة المجتمع الجماهيري 
السعيد وتحطم اجتمع القديم سلمياء وذلك 0 
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خلال تحقيق وصنع البدائل الثورية. للمجتمع 
الجديد وفق مخططات علمية مدروسة. 


استمرار التحريض والتحصن بالوعي الثوري 
العقائدي وتقوم وتصحيح الاخطاء وممارسة النقد 
الذاني حسب مسار التجربة م وتعديل الخطط 
الاستراتيجية والتكتيكية للعمل الثوري حسب ما 
تقتضيه ضرورات الواقع استجابة لديناميكية الثورة 
ف مواجهة الواقع والاحداث. 


ضبط حركة اللجان الثورية بالفرز والوعي 
العقائدي والقضاء على أي انحراف في مهام 
اللجان الثورية حتى لا يستغل هذا الأنحراف في 
دعم القوى المضادة. 


بناء امجتمع الجماهيري المثالي في ليبيا والتبشير به 
لشعوب الارض لتحرير الانسان أيها كان من القهر 
والظلم وججميع أشكال وألوان الاستغلال. 


10 والخلاصة إن منبج القوى المضادة للثورة ترسم استراتيجيته من أخطاء 
تطبيقات منج الثورة ذاته» فيلااحظ كا أشرانا سابقا أن منبمج الثورة في نحقيق 
أهدافها قد يساء تطبيقه عن قصد من قوى مضادة للثورة غير منظورة لكي 
0 إلى إحداث وخلق مزيد من القوى المضادة للثورة 0 أن إساءة تطبيق 

عايج الثورة عن غير قصد بسبب الارتجال وسوء التخطيط من قبل قوى الثورة 
هو الآخر إلى خلق قفوى مضادة للثورة من خلال وود مناخ مناسب 
امي فيه هذه الَوى المضادة. فالقوى المضادة للثورة تنشأ من خلال فشل أو 
تعثر أو سوء تطبيق منهج الثورة في تحقيق برامحها وأهدافها السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية. وتقودنا هذه الملاحظات إلى الفتعاول عن سبب وجود الموى 
المضادة للثورة وكيفية 


مواجهتهاء 
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إن القوى المضادة للثورة تسعى باستمرار إلى تأكيد الهج التقايدي في 
الحكم المتمثل ف ممارسة السلطة نيابة عن الجحماهير الشعبية وتغييب هذه 
الاخيرة عن تقرير مصيرها بنفسها. إن هذا المبج التقليدي هو الذي يبرر 
وجود القوى المضادة للتغيير الثوري الكاشف للعلاقات الظالمة بي | 
وتدميرها وإقامة مجتمع ديموقراطي اشتراكي حر على أسس عادلة. إن هذه 
القوى المضادة للثورة تتكون من مراكز قوى اجتاعية وسياسية واقتصادية 
وفاشية تبيمن على السلطة وتسخرها من أجل حماية مصا حها وامتيازاتها الخاصة 
ف غيبة الجماهير الشعبية المقهورة. إن مراكز القوى المضادة لسلطة الشعب 
تستخدم غالبا الشللية والقبلية والعشيرة , والطائفة رن الى الساسية نقيت 


جدروها وحماية مصالحها. ص أن هذه المرا كز تلجأ إن بعض الأحزاب وبعص 
الشعخصيات بر جار العسياهةة والقوى الاقتصادية سن شركات رأسمالية ونتجار 
ومقاولين وسماسرة وأرباب عمل '!وعسكريين - وفاشئيين - وديكتاتوريين لتكوين 


جيبة رجعية ضد منهج الثورة ا 0 هذه المراكز من سلاحها 
وتسليمه للجماهير الشعبية العريضة صاحبة السلطة والسيادة. فعندما تسعى 
الثورة بشكل جاد في تطبيق منبجها لاقامة علاقات عادلة على أنقاض 
العلاقات الظالمة» فإن القوى المضادة التي كنت تنا فى ظل العالاقات 
الظالمة ستقاوم التغيير الثوري بشتى الطرق السلمية وغير السلمية» ستقاوم 
التغيير الثوري لاقامة مجتمع سلطة الشعب سلميا من خلال منهج يؤكد فشل 
تطبيقات براعج الثورة وتسفيه حلوها عمليا لكي تق تقنع الجماهير الشعبية 
وتستغفلها بضرورة استسلامها لمن يمثلها وينوب عنبهاء أ أقدر وأدرى بمصالحها 
باعنا زعا ككواهو :شعة غرغائية 10 اوكا وادة الفسنها بنفسها. وفك تلا 
القوى المضادة للثورة للقوة العسكرية الفاشية للاستيلاء على السلطة وسرقتها من 
00 إذا مكنت من 0 قيام الشهت المسلح الذي لا يقهر باعتبار جاح 

منهج الثورة ف إقامة جتمع سلطة الشعب الذي يمتلك الثروة والسلطة والسلاح» 
سيقطع الطريق بشكل جاد على أي محاولة فاشية لاعادة مجتمع الاستغلال 
ومجتمع الديكتاتورية والقهر.. 

ومن الطبيعي جدا أن هذه القوى المضادة لسلطة الشعبء عندما 
تجردها الثورة من سلاحها وامتيازاتها التي كسبتها على حساب الجماهير 
الممقهورة» ستحاول هذه القوى العودة من جديد إلى ميادين وساحات التطبيق 


- 130 - 


لتوجه التنفيذ بشكل خفي ومتستر إلى الفشل والتعثر وإحداث نتائج ضارة 
تف "فق ريت وسائل الانتاج وتعطيله كى لا تتحقق أهداف الثورة في إقامة 
مجتمع جحديد عل أنقاض جتمع الظلم والاستغلال» ومن م تك أي 2 
المضادة للثورة - فشل الحلول الثورية في تحقيق أهداف الثورة» وبالتالي تنجح 

هذه القوى المعادية للتقدم في خلق تيار مضاد للثورة اسهمت في خلقه ا 
نفسها من خلال نجريد القوى المضادة من سلاحها الاقتصادي والاجتاعي 
وإعادة هذه القوى وربما الاعتاد عليها في تنفيذ براح الثورة كا لو عهد إلى كبار 
التجار والمقاولين أو السحاسة لشيوير '“دقة الأسواق الشعبية والمتشاتٍ الشعبية 
مثلا . ٠‏ ومنبج القوى المضادة للثورة يو كد ويبدف بقصد عدم صلاحية الشعب 
لقيادة وحكم نفسه بنفسهء وبالتالي يسهم هذا المبج في تأكيد نظرية 
« الشعب القاصر » التي سبق الاشارة إليباء والتي تستند إلى, الى التالية : 


أولا : الادعاء باستحالة تطبيق سلطة الشعب من خلال الديموقراطية 
المباشرة : المجحجع أنصا ر النظريات الفرديه والتمثيلية في ممارسة 
السلطة. أي الديموقراطية غير المباشرة» بآن سلطة الشعب من 
خلال. الدموقراطية المباشرة ‏ يستخيل اتقيذها لسبيب. .ركسي 
يكمن في عدم القدرة على جمع الجماهير في ملتقى واحد لا نخاذ 
القرارا ات وحتى ولو أمكن هذاء فإن مشكلة حضور كل الناس 
أمر غير مؤكد. 5 يضيف أنصار الديموقراطية غير المباشرة بان 
كيفية النقاش وصياغة نتائجه في قرارات ججماهيرية 5 
الديموقراطية المباشة أمر يصعب تحقيقه» وحتى لو تحقق فإن 
القرارات ستتسم بطابع الارتجال» ومن السهل تزوير هذه 
القرارات باستغفال الجماهير وانقيادها تحت تاثير بعض 
الاتجاهات ومراكز القوى في المجتمع. والرد على هذه الحجج 
التي تؤكد قصور الشعب عن حكم نفسه بنفسه بدون ثيابة 
ولا تمثيل» اكتشفته النظرية العالمية الثالثة بفكرة تقسم الجماهير 
إلى مومرات شعبية أسامدة حسب الوحدات الادارية 57 كان 
عدد السكان كبر أو صغرفكل الجماهير الشعبية أعضاء في 
المؤتمرات الشعبية الاساسية-. وتتبع هذه المؤتمرات الشعبية في 
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طريقة الالتقاء والتنسيق من موّتمرات -شعبية أساسية إلى 
موكمرات شعبية للبلديات ١‏ الوحدات الادارية ) تضم الأمانات 
الادارية للمؤتمرات الشعبية بفرو ع البلدية الواحدة إلى مور 

الشعب العام التي تلتقي فيه أمانات المتمرات الشعبية 
الامنالنينة” .-واماناف الزعرات:.< العية” ‏ لليلنيانكه. .وافاناك 
ال مؤتمرات المهنية والانتاجية والانحادات والنقابات والروابط 
اجات الشعية موا الفرالت العسية المنايية تور ١‏ البساضة 
وتشرع واللجان الشعبية تنفذ» ومن ثم يتلاشى نظام الفصل بين 
السلطات حسب الديموقراطية غير المباشرة لتتوحد السلطة بيد 
الجحماهير الشعبية) لأن هذه السلطة حسب الديوقراطية المباشرة 
لا تتجزأء فهي بيد الشعب الذي بيده السلطة والثروة والسلاح» 
فهو يقرر من خلال مؤمراته الشعبية وينفذ من خلال لجانه 
الشعبية ويراقب سير التنفيذ من خلال مؤمراته الشعبية ايضا. 


أما مسألة الحضور في المومّرات الشعبية فهي مسألة 
وعي وهي قضية مرحلية تتوقف على دور القوة الحية في اجتمع 
على تحريض الجماهير لممارسة سلطتهاء وتبصيرها بان غيابها عن 
حضور المؤمرات الشعبية لتقرر ما تراه في شؤونها العامة 
متقودها مد أي القيانين لت إلى الاتكهام: فق تاخدر- عتروها زد 
الديكتاتورية والقهرء وسيطيل هذا الغياب عمر ممارسة السلطة 
ثيابة عنا. 5 أن دور اللحان الغورية .وأمانات المؤقرات الكيسة 
هام جدا في ترشيد الجماهير الشعبية إلى قضاياها المختلفة 
وضرورة مناقشتها بجدية وحسمها بالاسلوب الموضوعي» 
لوت العلمي البعيد عن الارتجال والعاطفة والانفعال 
والغوغائية. ومن شأن هذا الترشيد أن يقطع الطريق على القوى 
المضادة لسلطة الشعب كي لا تستغل التغرات لتشويه 
تطبيقات سلطة الشعب وتسفيه نتائجها. 


5 يقع على عاتق اللجان الثورية الصادقة لجماهيرها ترشيد الجماهير 
الشعبية لكشن أعدائها من القوى المضادة لسلطة الشعب كى لا تندس بين 
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الجماهير وتدفعها احاد قرارات في غير صالحها تكرس الظلم والاستغلال من 
جديد. ”ا يقع العساء لد مرحليا على اللجان الثورية الصادقة وضع كافة 
الحقائة ئق ونتائج متابعة تطبيق الفكر الثوري أمام المؤتمرات: الشعبية الاساسية 
لتراجع الخطط المنفذة لقرارات المؤتمرات الشعبية وتضع لها الضوابط اللازمة 
للج ويقع غك غاتق. اللجان التؤرية أيضًا ترشيد أمانات المؤهرات الشعبية 
الأساسية إلى حسن إدارة جلسات المؤمرات وصياغة نقاش الحساهين يامانة 
وصدق حتى يمكن الوصول إلى قرارات تعبر بالفعل عن الارادة الشعبية ولا 
تشوبها أي شبهة “تمثيل.. | لو صاغت لجنة الصياغة واعتمدت على تفسيرها 
الشخصي لنقاش الجماهير» وبالتالي الوصول إلى قرارات شخصية وغير 
موضوعية لا تعبر عن إرادة الجميع. 


كا يقع على عاتق اللجان الثورية وأمانات المؤتمرات الشعبية كسر حاجز 
لتر ادس رده ماهر عن عور القوو] بت اللزرات تود لطر 
للمؤمرات الشعبية حضورا شكليا وغير فاعلء فتبقى تتفرج ولا تناقش مجدية 
ولا تشارك فعليا في إصدار القرارات بل تقبل أي إملاء يملى عليها بسبب سلبيتها 
التي فين هويا العقوى المضادة لسلطة الشعب» وعرر عدة السليية 5 اماه 
تريد رسعه في غفلة من الجماهير وأحيانا في غفلة من قواها الحية» القوة الثورية 
الحقيقية. فاجماهير بسبب سلبيتها نتيجة إرث الخوف غير مصدقة خحريتهاء ”م 
لو أنها تعتقد بأن المؤتمرات الشعبية هي فخ : فخ ينصب اللا لاقتناصها 5 هو الحال 
ف في "الا هليه الحزبية. وهنا يكمن الدور ا للجان الثورية في تدمير هذا 
الحاجزالرهيب من الشك والخوف حنى تقتنع عمليا بأمبا تمارس السلطة 
شكل حقيقى وفي جو من اخرية الحقيقية. ا الفخ خ الوهمي الذي تتوهمه لا 
أوجود له. 


ومن المهام الخطيرة للجان الثورية وامانائف ال موؤتمرات الشعبية في سبيل 
تجسيد سلطة الشعب عمليا هو عدم تسفيه قرارات المؤمرات الشعبية بحيث 
يتآخر تنفيذ هذه القرارات أو أ قل الكة السب أو لخر 00 
الجماهير إلى الاعتقاد بأنه لا لزوم لحضورها في المؤتمرات الشعبية ما دامت 
قراراتها لا تنفذ. ودور اللجان الثورية .وأمانات المؤمرات. يتمثل هنا في دفع 
الجماهير لاصدار قرارات موضوعية وعلمية قابلة للتنفيذ :حسب القدرات 
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والامكانيات والظروف المتاحة مما يمع غلينا يال سبيت التأخير أو 8 تنفيذ 
قراراك: المؤقرايق الشعية عكن للجماهير ٠‏ إعادة النظر في قراراتها أو محاسبة 
المقصري ن في التنفيذ أو إزالة, اجات التضيوو ان ذلا وببذا المنبج سيتم تطبيق 
أطروحات سلطة الشعب بأسلوب ومنبج سلم سيقطع الطريق على أي قوى 
مضادة لسلطة الشعب تريد أن تشوه نتائج ممارسة السلطة الشعبية ٠‏ وععل 
اللجاك الثورية وهي تحرض وترشد الجماهير أن لا تتعالى عليها أو تملي عليها أي 
ااه لأن ذلك سيسهم فيما لو اتبعته اللجان الثورية» ني زيادة الشعور بالخوف 
والوقوع في مخاطر الارهاب الذي يجر إلى ممارسة الديكتاتورية أو الاستبداد 
الديموقراطي 500 غير مباشر. وجب التأكيد أن الوصاية عل الجماهير. ولو 
كانت من قبل المخلصين لما كاللجان الثورية» تقود إلى مخاطر ممارسة 
الديكتاتورية ولو في صورة ما يعرف بالاستبداد الديموقراطي» وبالتالي يكين 
نظرية « الشعب القاصر ». إن أي اداة ثورية مخلصة للجماهير كاللجاك 
الثورية يجب أن تضع أمام الجماهير كافة المعلومات والحقائق والمعطيات وتترك 

لها - أي للجماهير - حرية انتخاذ القرار مهما كانت نتائجه لان هذه 
الجماهير هي وحدها التي ستتحمل نتائج اختياراتها. 


ثانيا : الادعاء بعدم القدرة وعدم الكفاءة عل إصدار القرارات 
المباشرة : 


3 يتحجج أنصار نظريات ممارسة السلطة نيابة عن الجماهير الشعبية 
من إنكار صلاحية تطبيق السلطة الشعبية بالديموقراطية المباشرة بالقول أن 
الجماهير تنقصها الخبرة والمعرفة وأصول السياسة «الاقتصاد, مما لا يؤهلها 
00 صدار قرارات علمية وموضوعية لمواجهة القضايا واللعدانة المطروحة. وتمبدف 

لقوة المضادة لسلطة الشعب من انسار الديموقراطية غير المباشرة بهذه الحجج 
00 أن الصفوة ة وأهل الحل والعقد والمثقفون هم القادرون على إصدار القرارات 
المناسبة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتاعية. وببهذا المنبج المضاد لسلطة 
الشعب يراد إثبات أن الديموقراطية غير المباشرة من خلال نظريات السلطة 
لفردية لله هي الحل لمشكلة السلطة. ويودي الاحل 58 انبج إلى تأكيذ 
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بالنيابة عنه. 


والرد عل هذه الحجج يمكن استنباطه ا خلال تارم تطبيقات 
السلطة بواسطة نظريات الحكم الفردية أو المثيلية بأشاوي الديموقراطية غير 
المباشرة حرق لا د اخلل لهذه التطبيقات إلا تكريس الظلم والاستغلال من 
خلال ممارسة القهر وكبت الحريات. وكل ذلك بمارس باسم الشعب المسكين 
تارة تحت اسم نظرية التفويض الالهي للملوك والحكام وتارة تحت اسم 
سيادة الأمة وتفويضها لنوابها بالحكم نيابة عنها. إن التحليل لتاريخ ممارسة 
السلطة باسم الشعوب ونيابة عا يكشفه 0 عدم الوصول إلى حل المعضل 
السياسبي والاقتصادي والاجتئاعي ,م يؤدكة. إلى مزيد من ممارسة الديكتاتورية 
والقهر بكافة ألوانه زإذكاء الفوارق وعم اللخباعي . إن خطر الوخارر 
م لدعي فاون واستفيدرة مط نان ا ر6ان: 


إن أهل العلم والخبرة والفنيين موجودون في وسط الجماهير وبإمكانبي. 
بل ويجب عليهم حضور المؤمرات الشعبية الاساسية للمشاركة في صياغة 
القرارات الشعبية وتنفيدها من خلال نظرية سلطة الشعب» وبالتايي الخاذ القرار 
لمحكم وتفيذه بأسلوب.علمي متاح في ظل سلطة الشعب أكثر فا هر متاح 
في ظل أي نظام سياسبي اخر يغيب الجماهير عن ممارسة سلطتها. إن حضور 
المؤقرات. «الشعية الاساسية .يشكل. منساو نميا من الداحية 5 
والاجتاعية» أي بشكل مجردٍ من وسائل الضغط السياسبي أو الاقنصادي. 
بحيث لم يعد يوجد المقاول أو التاجر المستغل الذي يجلس بحنب الزبون او 
انفلك أو رب العمل الذي يجلس بجانب عماله. أو رتت الفيت "اللاي لين 
غات كاذ يدي نكن هذا المدون المسنارضن الخضناء المؤتمرات الشعبية في 
مؤمراعهم يتيح إصدار قرارات شعبية موضوعية بدو مؤثرات من مراكز لوا 
اقتصادية أو اجتّاعية أو منيامية: فالحضوز المتساوي: ق.اغيات: :مرا كز المو 
الختلفة في الموتمرات الشعبية يتيح الفرصة النادرة لممارسة الحرية شر 
حقيقيء ويتيح الفرصة لاصدار رارات شعبية موضوعية بعيدا عن جو الخوف 
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والازهاب والسيطرة المادية والمعنوية» كا هو الحال في ظل انجالس النيابية أو في 
الاجهاعات الحزبية وفقا للمنظور التقليدي في ممارسة السلطة بالديموقراطية غير 
المباشرة حيث يضجلس صاحب المصنع.ورب العمل جانب عمال ومستخد ميه 
ويجلس التاجر والمقاول المستغلان بجانب المستبلك الضعيفء وبالتالي سيكون 
القرار مصاغا لا محالة بإرادة قزرا حيث هم وحدهم يحكمون» وستكون 
ممارسة الحرية في ظل هذه العام شكلا بدول مضمودل. 


إن حجج أنصار النظريات التقليدية في ممارسة السلطة نيابة عن . 
ار حجج ا تساق 7 تبرير 0 ا والالمنقةاة. ليك 
يمعكن أن يتم إلا بمزيد من الحرية وإطلاق العنان لاسا تقارس. سلطتها 
الشعبية بالديموقراطية المباشرة المنظمة علميا وفقا للمنظور الجماهيري. اك خحطر 
مارسة الحرية جماهييا إن وجد فهو مقبول منطقيا وطبيعيا أفضل من خطر 
الديكتاتورية والاستبداد المدمر للحرية أصلا. إن دور اللجان الثورية دور تاريخي 
هام وخطير في سبيل ترشيد الجماهير الشعبية وتحريضها لانتزاع سلطتها من 
ايدي جلاديها وممارستها من خلال سلطة الشعب بالديموقراطية | المباشرة المنظمة 
والقضاء إلى الابد على مفاهم نظرية الشعب الما صر التي تستند إليها النظريات 
التقليدية في ممارسة السلعلة نيابة عن الجماهير. 


إن بناء وتأكيد المجتمع الجماهيري الحر السعيد هو الرذ العمل على 
القوى المضادة لسلطة الشعب. 
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1) راجع في ذلك الوسيط في الادارة العامة. د. بكر القباني» طبعة أولى» 
20؛»2 صفحة 5[ ومأ بعدها. 

كذلك راجع الادارة العامة في النظرية والممارسة» د . ابراهيم درويشء 
الطبعة الرابعة 1978» صفحة 21 وما بعدها. 


2) د. ابراهم درويش» المرجع السابق» صفحة 39 وما بعدها. 


3 .83ص ,كأ ,500215 601105 رععصوءط مع عاتلاك عرتعبيع 12 : ©16) 314136 
4)/ 3م ,1آآ 10111 ,02020111101165 00171165 5ع 81150116 : +13مرل81 


5 ( .239 2 ب 0وتلة500 نال 101112311 20ومع ع1 : لا انانف ادن 
.33م ,76:16 13 غ101 : 414410101 


6) ...عاء 137ص عنؤذلد 50 ,عناو اهم عتصممممئة ,عتطممكتائطط : ملظ ملع 


8) راجع ف تحليل ا الفصل بين السلطاتءع د سليمان الطماوي : 
( السلطات الثلاث ). 


9( راجع 5 صبيح ف كول ميادىء القانون الاداري الليبي» سنة 1974)» 


صفحة 17 وما بعدها. 


0) راجع د. عبد الحكم الرفاعي» الاقتصاد السياسي, الطبعة الثانية» سنة 
1938» الجزء الاولء» صفحة 177 وما بعدها. 


1 1) د. ثروت بدوي» النظم السياسية» 1975 3 صفحة 185 وما بعدها. 
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2) راجع في مفهوم الكولخوزات» كازانتسيف واخرونء ترجمة د. عبد الواحد 
كرد 50 8 ][. 


0 رأاجع في 3 أسس التسيير الذاتي في المجتمع الا وو 
) 01008 بريوي 5 ا سنة 1977. 


راجع انفنا عي اة” ندوة بلغراد حول الاسم الها بيه والا قتصادية 
والاجتاعية اللنظرية العالمية الود 2 نظمها المركز العالمى لدراسات وأتعاث 


الكتاب ا تعفر في شهر أبريل سنهة 982 [1. 


4) راجع في طرق إدارة المرافق العامة, د. صبيح مسكوني, المرجع المذكور 


5) انظر سلسلة ال: سبرو اح المرجع المذكور سابقاء رقم (1)» صفحة 6 وما 
بعدها. 


القومي. ٠‏ الأعداة 0 رقم (1) إلى رقم 0 ركذلك 0 0 
التشريعات لأمانة العدل بالجماهيرية 

7) راجع السجل القومي. المرجع المذكور. املد (7) صفحة 67. 

8 والسجل القومي. المرجع المذكور. المحلد (9). صفحة 732. 

تست ماكر العرض قاد تراك «اللفيعيية الماش تقو المقادها 


العادي الثالث لعام 1982. بإلغاء القانون رقم 12 لسنة 1973» بشان 
52 إأؤداءة د 2 1 1 
مشاركه 5 اد ره والارباح. حيتت جاء بالمذكرة له . 
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« في الفاتح سن سبتمبر 1978» زحف المنتجون في الجماهيرية العربية 
الليبية الشعبية الاشتراكية على الشركات والوحدات الانتاجية لتاكيد ثورة 
المنتجين على. كل القواعد الظالمة والعودة إلى القواعد الطبيعية التي أكدتا 
النظرية العالمية الثالثة». واستجابة لنداء القائد في العيد العالمي للشغيلة.. الذي 
أعلن فيه ضرورة نحرر المنتتجين في الجماهيرية من عبودية ة أرباب العمل والزحف 
على المصانع والشركات والمنشات والوحدات الانتاجية» وأصبحت تدار بواسطة 
اللجان الشعبية من خلال التصعيد الديموقراطي المباشر من داخل المؤتمرات 
المهبية بلك الشركات والمنشات والوحدات الانتاجية» وبذلك يدت ينك 
واضح مقولة « شركاء لا أجراء » عل أرض الواقع, الأمر الذي لم يعد معه 
القانون. رقم (12) لسنة 1973 م, بشأن المشاركة في الادارة والأرباح» الصادر 
بتاريخ 9 صفر 1393 هه الموافق 1973/3/14 م قابلا للتطبيق» ويتعين, 
بالتالي» إلغاوٌه. 


وعليه» فالأمر معروض على المؤتمرات الشعبية للنظر في الموضوع والموافقة 
على إصدار القانون المرافق ». 


بالقانون رقم 12 لسنة 1973» بشأن المشاركة ف الادارة 9 ولكن 
يللاحظ أن الأقلية من المؤتمرات حفظت عل ذلك» وراك تاجيل الالغاء 0 
حين صدور قانون ينظم مقولة » شركاء لا أجراء . ولكن يلاحظ على هد 

التحفظ بأنه قد يكون محقا فيما يخص الجانب المتعلق بالمشاركة في 5 
ولكن لا سند هذا التحفظ فيما يخص الجانب المتعلق بالمشاركة في الادارة» لان 
الادارة الشعبية في المنشات الانتاجية والخدمة وفي كافة المرافق» تجاوزت مفهوم 
المشاركة العمالية في الادارة. ظ 

وكذلك 

د رأجع حكم المحكمة العلياء طعن دستوري رقم 2 جلسة 29 حرم 
0 ودر الموافق 1980/12/6» بخصوص تحديد الأساس القانوني لمقولة 
(« شر ء لا أجراء » وتحديد نطاق سرياهاء محلة ا محكمة العلياء العدد الثالث» 


أبريل 1981. 
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0) السجل القوميء المرجع المذكور, المجلد 9 صفحة 737.ث743. 
00 السجل الْمَو لفومي »6 ا مرجع 1 املد 0 صفحه 41 و44 52+. 


3) السجل القومي, المرجع السابق, المحلد 10 صفحة 419. 


04) السجل القومي. المرجع المذكورى المحلد 10 صفحة 419. 
5) نفيس .المرجع السيابق» صفحة 2.411 414. 
5 مكرر / انظر الجريدة الرسمية للجماهيرية العدد (1) السنة 
الخامسة عشر بتاريخ 5 مارس 1977/ ص 65 
0026( راجع أمثلة توضيحية وتفصيلية في الكراسة رقم (1) الصادرة عن شعبة 
انبج ٠‏ ولتعميمات بمكتب الاتصال باللجان الثورية (الجانب السياسي) وذلك 5م 
تكوين المؤتمرات 

0 أفراد امجتمع بحيث أن كلمة عضوية لا 
يصبح لا أي مدلول» فنحن لا نستطيع أن تقول أن فلانا عضو بالمؤمر 
الشعبي (ص) إلا جاو زام وهنا يصبح مدلول كلمة عضويه محختلفا من حيث 
ادا اعني مدلوها المتعارف عليه أن عضوية (س) من الناس في الموتمر (ص) 
من المؤتمرات ن تعني في سلطة الشعب لشعب أن فلانا يمارس حقه في هذا المؤمر بحكم 
السك و الآقامة وليفين أكثر من هذاواو تتوز ع ع جماهير اللتتعي ف رع انق 
شعبية ا وفقا اللتقسم الاداري للبلد. ولا دل للعدد هنا. فقد يضم 
امور ا الفا و عشرة الاف اء و مليونا حسب كثافة السكان لا جلك 
للد د 2 حرطلا اخماهيرية ومثيلا لذلك بلدية الشاطىء . 


تتكون بلدية الشاطىء من خمسه فروو ع وههي : 


[)برقن ‏ 2)لقرضة><- 3)درى>22- 4)اقار 6)براك المركر 
وبذلك لصم بلدية الشاطىء خمسه موعمرات شعبية اعمائيية يع 
6 امور | لمشعبي انيه ادرى 2 عر | لشعبي اا ى برقن 
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3) المؤتمر الشعبي الأساسي القرضة 4) مقر الشعبي الأساسي اقار 
5)الموتمر الشعبي الاسام براك امرك 


لع سس اا ل 0 و 
ا اقار يضم محلة واحدة هي محلة اقار 2 


أمانات المؤتمرات : 
لكل مؤمر شعبي أساسي أمانة يتم تكوينها على النحو التالي : 


تجتمع ماهير كل محلة من محلات المؤتمر الشعبي الاسام لتختار 
أعضاء أمانة الموّمر الشعبي الأساسيموهذا الغرض تتبع طريقة التصعيد المباشر 
د ف هذه الطريقة يتم تفادي سلبيات الطرق التقايدية > مياد يق 
الاقتراع - الترشيح - الانتخابات السرية... الج. وحين تجتمع جماهير | ا محلة 
يعلن من لديه الرغبة في التصعيد لأمانة الموتمر 39 يقتر ح االحاضرون أو بعضهم 
و3 يروك فيه أهلية لذلك» م تعلن الأسماء سواء الذين يرغبون في قيعي أنفسهم 
أو المقترحين من قبل الجماهير» ويترك للجماهير فرصة التداول والنقاش 1 يفتح 
باب النقاش علنا علنا والمكاشفة بحيث اذا كانت هناك ملاحظات على أي من 
المتقدمين أو لتر بع تعلن جماهيريا وفي وجودهم. فاذا اقتنع 00 
اسقط من 0 من ليس أهلا لذلكء. وهناك بعض الملاحظات التنظيمية 

عن المؤمرات 

1 الم لشي الأساسي الذي يتكون من محلة واحدة» تختار جماهير هذا 
ا مؤتمر خية اعفاء امانة المؤتمر الشعبي الأساسي. 
2 - المؤمر الشعبي الأساسي الذي يتكون من محلتين فقطء تجتمع جماهير كل 
محلة عل حدة وتختار جماهير كل محلة ثلاثة من بينبا لعضوية أمانة المؤتمر وبذلك 
تتكون الأمانة هذا المؤمر من فين اعطياء. 
3 - الموتمر الشعبي اسان الذق: :يتكرن من ثلاث محلات فأكثر 6 تجتمع 
اف ل عله عل يعية فيد عسر جن "كن عله انان الزثر السفي 


- 141 - 


" ي وهكذاء ويتم بعل ذلك اختيار الأمين والأمين المسياغد للموعر لتسيير 

ل اليومي. 0 الحخلشاثف باموكمر الذي ادساين. 

تتلخص مهام اهانة 06 الشعبي الأساسى 86 الاي 

1 ) الاعداد لانعقاد الموتمر اي الأساسي في دورا ات عاد العائية 

2) ضبط الحلسات عند انعقاد المومر.. 

3) صياغة القرارات والتوصيات التي توصل اليبا المؤمر في كل دورة 
من دورات انعماده. 

4) متابعة تنفيد قرارات وتوصيات الجماهير بالمؤتمر الاساسبي مع 
اللجاك الشعبية المصعلة. 

05 اعداد تقارير تهدم ا ججماهير ال مور و فيا ما 3 اجازه من 
فرارا2بم + وتوصياًةبم وما 1 ينجر بعذ هوا ميات التي أورد تبا اللجان الشعبية 86 
عدم التنفيك. 

6) يجوز لامانة المؤتمر تشكيل لحان فرعية للتعبئة والتثقيف والشكاوى 
التي ترد من الجماهير . 


كا تضيف الكراسة ف موضع ار ما يل : 
العضوية : ان العضوية كا أسلفنا القول, حق لكل مواطن ليبي سواء في 
الداخل 0 الشارع 0 واد أي استثناء ونع مع بهذا 5 0 تعر الهم 
ل الع السياسية التي تضع استثناء لممارسة الحق 0 من 
ذلك اتاحة الفرصة لكل فئات الشعب لممارسة السلطة دون استثناء. 


ينقسم جدول الأعمال 1 قسمين هما : 
أ قسم يقترح من الأمانة العامة لموتمر الشعب العام وهو ما يتعلق 
الغو ذانهة الصعيفة ' الكلية التي تهم البلد ككل. 


ب فسم يصعه 2 الشعبي_ الأسابي نفسه 0 ما يتعلق بالامود 
تي تدخل في اق المؤتمر» ولكن الان أصبح دول الاعهال يوضع من 
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المؤتمرات الشعبية ذاعها. 
« المؤتمرات الشعبية على مستوى البلديات » 


قد تضيعيك: امانات الزقراك: الشعية الاساسية تشكل من 0 
لحان الأمانات لكل موتمر أساسي مؤقمر شعبي للبلدية ثم تسعد زد امون وافين 


مساعد » للموعر الشعبي للبلدية من بين اعضاء الموتمر . 
مهمة المؤتمر الشعبي للبلدية : 


- صياغة قرارات وتوصيات الجماهير على مستوى البلدية ومتابعة تنفيذ هذه 
ارو سي الب م لس مي 
أي اللجان الشعبية النوعية « تعلمء» صحة. زراعة. الح... 

- اخختيار أمناء اللجان النوعية من بين المصعدين لكل 0 نوعية. 
انعا( أفة القع الكسسية النادية امن ريق الامناء الدون م حارف لحان 
النوعية. 

- التنسيق بين الموتمرات الفية الامناتية في نطاق البلدية ومتابعة تنفيدذ 
قرارات الجماهير مع اللجان الشعبية النوعية واللجنة الشعبية العامة للبلدية. 


انظر كذلك ما بل : 
و3 ار -0 أعمال 0 الحفه لايق فمد 0 هله 


القانون رز 7 9) شان تدم الزتمرات الشعرية بترية 
02 1 1م + وكدلك وفقا للاتحتين ين التنظيميتين المرافقتين 


قرار الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم ( 7 ) لسنة 1980 م بشأن 
لائحة المؤتمرات الشعبية 
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- الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام 

| تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي 
الثالث بتاريخ 4 محرم 2 صفر 1389 من وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الموافق 24 


نوفمبر - 22 ديسمبر 1979م) والتي صاغها موتمر الشعب العام في دور 
انعقاده العادي الخامس لعام 1389 و.ر الموافق 0 إم. 


صيغ القرار الاني : 
المادة الأوؤلى 
يعمل في شان الموتمرات الشعبية بأحكام اللائحة المرافقة. 
المادة التانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تارخخ صدوره. 


الأمانة العامة لموتمر الشعب العام 


صدر في 30 بربيع الاول 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 فبراير 
0 مم. 


اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية 
الاب الأول 
المؤتمرات الشعبية الأساسية 
الفصل الاول 
تكوين المؤتمر والعضوية فيه 
المادة الاولى 
يتكون الممر الشعبى الأساسبي من مجموع المواطنين ذكورا وإناثا 
المقيمية فق “نطاقة إقافة” اعتيادية والبالفين مخ العمر سمعة عثر .عاما. 
المادة الثانية 


لا يقبل عضو في المؤتمر الشعبي الأسامبي : 
ا-الجحجور عليه طيلة مدة الحجر. 
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ب - المريض عقليا الى أن يتقرر شفاؤه. 
ج - من يفقد الثقة والاعتبار ويقرر الموتمر فصله. ما لم يرد اليه المؤتمر 
اعتباره. 


المادة الغالنة 
بمراعاة أحكام المادتين السابقتين» تحمل كل مواطن بطاقة المؤمر 


الشع | الأسا دا ف ظانه إقامة اعتيادية ا عليه حمل بطاقة ور 


الفصل الثاني 
أمانة المؤتممر 
المادة الرابعة 


تن 7 2 1 ا ل 1 5 
يكون لكل مؤمر شعبي أسامبي أمانة يختاز أعضاءها أمينها وأمينها 
المضساعد من نون اعضائه. 


المادة الخامسة 
ملة العضوية 0 ا موكر الشعبي البناق ثلاث سنوات بصفة 
موقتة . فاذا جلك اك موفع من العقياة صعد الع حلفا له تكون مدنه 
مكهلة كوة ستلفة:. 


المادة السادسة 


.. ا أ 3 ا‎ 0 : ' 4. ١ 
له حور اجمع ان عصويه أمانة ا موعر الشعبي الاساسبي واللجنة‎ 


5-7 


الشعيية 5 5 امسقونات: 
بيه في ادل و 
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الفلصل الثالث 


انعقاد المؤتمر 
المادة السابعة. 
تنعقد الموتمرات الشعبية المناسنة مرة 13 أربعة أشهر عل الأقل ٠ك‏ 
و 0 للانعقاد 6 دو رات غير عادية بد عوة من أمانتما أو بطلب أغلبية 
اعضائها و بدعوة من الامانة العامة لور الشعب العام. 


المادة الثامنة 


ظ ب“الفرارانت :ق, الموعراتت» الشعبية الأسافنعة بأغلبية ارا الحاضرين 
وتؤخد في الاتبار اراء الأقلية ويتم تدوينها. 


الفضيجل الرايخ 
اللائحة الداخلية للمؤتمر 


المادة التاسعة 


يضع كل مؤّتمر شعبي أسامبي لائحته الداخلية على أن تتضمن 


الموضوعات الاتية : 
أ) نظام ادارة جلسات المؤتمر 
ب) صياغة قرارات الموتمر. 
ج) الشؤون الادارية والمالية للمؤتمر. 


د) الاجراءات النظامية والمالية والحزاءات. 


- 146 - 


ه) نظام الحضور والانصراف وإثبات الغياب. 


1 وتعرضس ‏ هذه اللائحة الداخلية بعل اقرار: ها عل تماذج من الموتمر الشعبي 


الباب الثاني 
المؤتمرات الشعبية للبلديات 

الفلصل الأول 
تكوين المؤعر واختصاصاته 


المادة العاشرة 


المؤمر الشعبي للبلدية هو ملتقى المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في 
نطاقه. ويتكون من مجموع أعضاء أمانات: .هده المؤقرات: 


المادة الحادية عشرة 


يتول المؤتمر الشعبي للبلدية اختصاص التنسيق بين قرارات وتوصيات 
المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاقه ومتابعة تنفيذها. 


الفصل الثاني 
أمانة المؤتمر 


المادة الثانية عشر 
يكرد 00 0 للبلدية أسائة 00 من 0 كا لمؤمرات 


ا لمر 
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الفصل الثالث 


انعماد المؤتمر ولائحته الداخلية 
المادة الثالثئة عشر 
تطبق ف شان انعقاد الموغر الشعبى للبلدية والعضوية لماه 


لائحته الداخلية المواد (5) (6) (7) 00 (9) من هذه اللائحة. 


الباب النالشث 
المؤتمرات الشعبية المهنية والانتاجية 


الفصل الأول 
تكوين الزقر واختصاصاته 
المادة الرابعة عشر 


فَكون المؤفر الشبعبى ‏ اليك و الانتاجي من مجموع المواطنين الذين 
يشت كول 6 المهنة | 5 1 الديخ يعملوكد 6 قطاء اع التاججئي معين 


يناقش المهنيون والمنتجون داخل مؤهراتهم . الشعبية المهنية والانتاجية كافة 
المسائل والموضوعات المتعلقة بتطوير مهغبم أو القطاء اع الانتاجي ادي ينتسبولك 
اليه وتعتبر قرارا راتهم 86 هذا الشان نبائية مادامت تتفق والسياسة العامة التي 
ترسعها الموتمرات الشعبية الأسانية: 
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الفصل الثاني 
اللائحة الداخلية للمؤتممر 


المادة السادسة عشر 


يضع 5 ل موعر 8 ع مها أو انتاجي لائحته الداخلية لا تكون 


نافذة الا بعد م من المؤقيز الشعبي العام المهني أو الانتاجى ح 


لجان 


الحناتب الرابع 
بر التعي العام 


الفصل الأول 
تكوين المؤتمر واختصاصاته 
المادة السابعة عشر 


مركن السك “الغا اهو الللتقى. العام «الموكرانق الشعية: واللحان 
هر 5 


الشعبنة والا حادات وال حقانات أل وابط / المهنية والانتاجية ويتحكول من 
أ) الامناء والامناء المساعدين لامانات المؤتمرات الشعبية. 
حت ) أمين وأعضاء اللجنة الشعبية العامة. 
ج( أمناء. اللجان الشعبية العامة واللجان الشعبية النوغية في البلديات. 


8 أمتاء اللجان الشعبية” للجامفات: 


ه ) أمناء الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والانتاجية. 
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المادة الثامنة عشسر 


يتول مؤتمر الشعب العام صياغة قرارات وتوصيات الوؤتمرات الشعبية 
ا 


الفصل الثاني 


انعقاد المؤتمر 
المادة التاسعة عشر 
ينعد مؤتمر الشعب العام في دور انعقاد عادي مرة كل سنة على الأقل 
وجوز دعوته لانعقاد طاريء بدعوة من هاه امور بناء عل طلب اغلبية 


اعفناكة. 


' تتخذ القرارات في مؤمر الشعب العام والمتعلقة بممارسته لصلاحياته 
باغلبية اراء الحاضرين. 


الفصل التنالسث 


أمانة المؤتمر واختصاصاتا 


المادة الواحدة والعشرون 


يكون لمؤمر الشعب العام أمانة عامة تتولى الاعداد لأدوار انعقاده وادارة 
جلساته -ومتابعة تنفيذ قراراته. 


المادة الثانية والعشرون 


يطبق في شان اختيار اعضاء الامانة العامة لمر الشعب العام ما ورد 


و ما 
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بالمادة (4) من هذه اللائحة. 


الفصل الرابع 
اللائحة الداخلية للمؤتر 


المادة الثالثئة والعشرون 


يضع مؤتمر الشعب العام لائحته الداخلية على أن تتضمن الموضوعات 
الآتية : 


ُ/ نظام ادارة جلسات الْموتمر. 

ب) صياغة قرارات المؤمر. 

ج) الشؤون الادارية والمالية للمؤتمر. 

د) الاجراءات النظامية والجزاءات. 

ه) نظام الحضور والانصراف وإثبات الغياب. 


27) راجع أعمال فريق موسوعة الكتاب الأحضرء را كذلك بعص 
التوضيحات التفصيلية في الكراسة رقم (1) المرجع المذكور اعلاه 5م يلي: 


القسرارات والتوصيات 
1 - القرارات : 


إن ما يتخذه المؤتمر الشعبي من قرارات تخص منطقته تعتبر قرارات 
نبائية تلزم اللجان الشعبية المنبثقة عنه بتنفيذهاء شريطة ألا يؤثر هذا القرار عل 
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مصلحة الجماهير في مؤتمرات شعبية أساسية أخرى على نطاق الجماهيرية أو 
البلدية. 


2 - التوصيات : 


فيما يتعدى منطقة المؤمر تعتبر القرارات توصيات يتطلب وضعها 
موضع التنفيذ اتخاذها من مؤتمرات شعبية أخرى أو من مؤتمر الشعب العام. 

فقد يناقش الموتمر الشعبي الأسابي موضوعا يمس مصلحة الجماهير في 

الوكراك الشجية المناضية اللخرئ سواء عن مسكرى اللفية أو للد ككل 
7 ر قانون يتعلق بالجرام الاقتصادية مثلاء وعلى هذا الأساسء فإن الرأي 

من الموتمر الشعبي الاساسي يرفع ف شكل توصية الى أن ينال موافقة 

أغلبية 0 الشعبية الاساسة الأخرى سواء على نطاق البلدية أو اليلد 


ككل فيصبح قرارا جماهيريا ملزم التنفيذ لأنه عبر عن اراء الجماهير سلبا 
وايجابا. 


تتولى اللجان القيادية حمل ما توصل اليه المؤمر الشعبى انان ف 
مختلف الموضوعات المطروحة الى مؤتمر الشعب العام. 


8) راجع أعمال فريق الموسوعة ودراسات وأبحاث أعضاء الفريق» المرجع 
اانه 
بق. 


المرجع 0 حيث ورد 3 ما 9 اتات عامة 0 00 الوصول الى 
القرار ف ا مؤتمرات الشعبية الساسة وموتمر الشعب العام. 


ينطلق بعض الناس من أنه يستحيل الوصول الى اتفاق حول مسألة 

جماعيا سواء في المؤتمرات الأساسية أو في مؤتمر الشعب العام وبالتالي أي قرار 

أو أي توصية لا يتوصل اليبا الا عن طريق الأغلبية. إذن ما الفرق بين الأغلبية 
هنا والأغلبية في النظام البرلاني ؟ 
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1< إن الأغلبية في النظام البرلاني أغلبية دائمة وثابتة فهي أغلبية مادام 


2 


مجلس النيابي 0 تنته ملته ا كذلك دائمة ب طيلة مدة 


بينا الأغلبية ليست دائمة. وثابتة في النظام الجماهيري مثال 
ذلك إن الأغلبية ف القرار أو التوجيه (س) هي في مومر شعبي 
أساسي ليست الأغلبية في القرار أو التوجيه (د) فالأغلبية أو 
الأقلية لا ترتبط بالشخص الطبيعي والذي يكون تارة في الأغلبية 
أو اق الأقلية :ست الراي الذي ,يده يكل خرية يفن المسالة 
المعروضة عليه للنقاش. 


- إن الأغلبية أغلبية في كل القرارات من أدناها الى أعلاها والأقلية 
هي نفس الأقلية في كل القرارات من أدناها الى أعلاها وهي 
معروفة ةٌّ مسبما نتيجه ة النظام الحزني وم يدور ف الأروقة بينا عكس 
ذلك في النظام الجماهيري أن الأغلبية غير معروفة والاقلية غير 
معروفة قبل اتخاذ القرار َ 


3 - إنه يستحيل التكتل وتجميع الأنصار في النظام الجماهيري. فالقرار 


عن ا نار خض العف ال الات ت الشعبية وتصبح 
هنا الاعيب الكواليس غير ذات معنى. 


0) راجع أعمال فريق الموسوعة وأبحاث أعضاء الفريق؛ المرجع المذكور. 
1) راجع أعمال فريق الموسوعة وأبحاث أعضاء الفريق» المرجع المذكور. 
2) راجع أعمال فريق الموسوعة»المرجع السابق. 
3) راجع أعمال فريق الموسوعة»المرجع السابق. 


4) راجع أعمال فريق الموسوعة»المرجع السابق. 
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5) راجع أعمال فريق الموسوعة»المرجع السابق. 


6) انظر الفصل الأول من الكتاب الأخضرء صفحة 6 وما بعدها. قارن جان 
جاك روسوء العقد الاجتاعي. 

0ج حهج تزع .1ل ه06 150 2:00 ادا ,لأوأء50 أوتاضع ناما : نا84آذذ5لا50.ل.ل 

3 ,302 ط (1975 ؤ15أعو روع5غ1! 120161ون)) 


7 راجع بعض التوضيحات والأمئلة التفصيلية حسب ما جاء بالكراسة رقم 
) راححم بعص البو و ْ 

(1) المرجع السابق وذلك م يلي : 

ملاحظات على صياقغة القرارات بمؤتمر الشعب العام : 


ان الطريقة المتبعة حاليا في صياغة القرارات بمؤتمر الشعب العام تعتمد 
على مبدأ الأغلبية وف هذا التعليق لا نود التعرض لمبدأ الأغلبية فقد شرحنا 
اختلافه عن ميدأ الأغلبية في النظم التقليدية» وإنما نريد أن نناقشه في سلطة 
الشعب لعلنا نصل الى تطبيق له أفضل مما يؤكد أكثر سلطة الشعب.لنفصل 
أكثر حتى يتضح ما نريد قوله ال أي شار تفن الفراراف ور بي اعد 
المؤتمرات الشعبية المؤيدة وعدد الرافضة بحيث تقرر الاغلبية مصير القرار» ومعنى 
هذا أنه لكل مؤتمر صوت ويستوي في هذا المؤتمر الشعبي الذي تعداده عشرون 
ألا وذلك الذي تعداده ألفان ويرى البعض في هذه الطريقة أنها لازالت بعيدة 

بعض الشثيء عن شعبية القرار ونلاحظ هنا : 


1 - أن التجربة تحمل في ذاتها ديناميكية تعديلها في التطبيق نفسه. 
والتجربة تعني محاولات التطبيق وليس النظرية والتعديل ينطلق من : 


- النظرية أو الهدف الذي تعمل محاولات التطبيق للوصول 
اليه. فالتطبيق يعدل كلما اكتشفنا أنه لا يقودنا الى المطلوب 
لتحقيق الهدف. 

- الواقع حين نكتشف في الواقع معطيات جديدة نتجعل 
من تعديل التطبيق ضرورة لا بد منها. 
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ون أن عيبي.غل «الاعتراضن الذي أوردناه سابقا علينا أن ننظر 

في البدائل لنشرح أكثر. مثلا لنفرض أن لدينا خمسة 

و ا ب - ج - و - ه - وأن كثافة المؤتمرات ت على 
النحو التالي : 


0 0 عضو 
0 0 عضو 
ا 0 عضو 
د - 0 عضو 
ها - 0 عضو 


فإننا في قرار وعد الراك اعد عدي ع قن ارلوتة 


وهذا يشكل من حيث المؤتمرات 3 مؤتمرات مقابل 2. ولكن لو 
قارنا الموممرات من حيث كتافتها. فإننا نجد الموتمرات 0 
كثافتها أربعة الاف بينا تمثل الكثافة العضوية للمؤتمرات غير 
المؤيدة ستة الافء والطريقة المقترحة للتخلص من هذا المأخذ 
هي الأحذ بعين الاعتبار في صياغة القرارات لا عدد المؤتمرات 
ولكن عدد المنتسبين لكل مؤتمر من المؤتمرات» وهنا نجد المسألة 
تنعكس في المخال. السابق». فالقرار السابق. الذي. أيده الموؤتمر 
أدب دج وفاز بعدد المؤتمرات نجده يسقط هنا حين اعفد 
بكثافة المؤتمرات المؤيدة والمعارضة فنجد 0 ضد 
(4000) بالرغم فين "أند المقة الف يتعسيون» زكري 
والأربعة الاف ينتسبون لثلاثة مؤتمرات» ولكن على هذه ل 
نلاحظ ما يل : 


(1) أن التجمعات السكانية الكبيرة تصبح في الواقع قم هي الممررة 
وبالذات في طرابلس وبنغازي» وتصبح التجمعات 0 كثافة أقل أهمية ولا 
تستطيع غير ترجيح كفة وهذا يعني تبعية التجمعات قليلة العدد للتجمعات 
الكبيرة عكس الطريقة الحالية والتي فييا تتساوى التجمعات ذات الكثافة 
الكبيرة وتلك ذات الكثافة القليلة مما يؤكد لا مركزية القرار. 
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)2١0‏ اذا أخذنا بعدد منتسبي المؤتمرات وليس بعدد المؤمرات 3م في صياغة 

قزارات فهل ناخد بعين الاعتبار الحاضرين فعلا لموّتمر شعبي أساسي ما ؟ أم 

0-0 بعدد المنتسبين حضروا المناقشات او 1 يحضروا. . فإذا 0000 

الحاضرين ولة لبا قكناك قن [اركراك السعييه الاسياسية فكأننا بهذا نعاقب 
اخاضرين 00 حضورهم. 

: المؤتمر الشعبي اسان 0 عضو الحاضرون فعلا 700 

0 الشعبي الأساسي ب : 2000 عضو الحاضروث فعلا 1600 

ا مور الشعبي الأساسي 4 : 1000 عضو الحاضروك فعلا 1500 

الومو اسع الأساسي د: 3000 عضو الحاضرون فعلا 1500 

المؤكمر الشعبي الأضاس ه : 3000 عضو الحاضرون فعلا 1400 


فإذا كانت الموتمرات عابر ا والتي كثافة حضورها 
3100-800+16000 عضو مع القرار (س) بينا المؤتمرات د-ه 
والتي كثافة الحاضرين من أعضائها 1500 + 1400 - 2900 عضوء 
0 1 يجاح القرار (س) لأن ل أقل من الحاضرين في 
ا 


هذا بالاضافة الى أن الطريقة المقترحة هذه تجعل اللجوء الى 
« التكنوقراط » والعد أمرا ضروريا ما يجعل هناك امكانية للتلاعب بالأعداد 
ويجعل القرار يتخذ بشكل من الأشكال في غياب الجماهير وعل ذا الامناس 
فإن سلطة الشعب تقتضي ال مها الاشالتينة وأقلها تعقيداء وهذا ما 
نجده في الطريقة الحالية كذلك فان المهم هو القرار النباي أو القرارات. النبائية 
الصادرة عن أي مور شعبي أسامي 1 كان عدد منتسسبيه وفي هدا يتساءق 
ا موتمر الذي دده النا وذللك: الذفق تعداكة الفات: 


8) يعتبر هذا القانون أول تجربة تنظيم حركة اللجان الشعبية وعدم تركها 


للتخبط» وهذا يعد اعترافا بضرورة التقنين على عكس ما يفهم البعض من 
حييكالتقليل جمرى أغفنة القائون. ى.مدركة القورة «الشعبية: 
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9) يعتبر هذا القانون أيضا تأكيدا لأهمية التنظم القانوني الشعبي الحركة 


اجتمع. 

0) يمثل هذا القانون الاتجاه المتزايد الى أهمية القانون الجماهيري. 

1) انظر أعمال فريق الموسوعة/المرجع السابق (مشروع قانون المنشات) 
وكلللق اعمال تنروة لودو قرسا 0 المنشات الاشتراكية التي نظمتها كلية 
القانون بجامعة قاريونس بالتعاون مع كلية حقوق نيس د 

2) انظر المرجعين السابقين. 

3) نفس المرجعين السابقين. 

4) نفس المرجعين السابقين وبالأخص د. صبيح مسكوني. 

5) نفس المرجعين السابقين. 

6نين المنجعين السابقين. 

7ن المرعية التبابقين وكذلك امال ندوة كلية القانون بجامعة قاريونس 


حول بعض الحوانب القانونية في النظرية العالمية الثالثة بححث الادارة 
الشعبية/بجامعة قاريونسء أبريل 1978. 


8) يفهم ذلك بشكل واضح من القانوت رقم (13) لسنة (1981) في شأن 
اللجن الشعبية وكذلك من اللائحة الادارية للشركات و«المنشات المملوكة 
للمجتمع والصادرة 0 الشعبية العامة في 19 يوليو 1980. السابق 
الاشارة اليباء انظر 07 الرابع من هذه اللائحة مواد من 31 الى 32. 
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قائمة تمصادر ومراجع البحث 


*العقيد معمر القذافي : الكتاب الأخضر بفصوله الثلاث. 
*صحيفة الزحف الاخضر : مسلسل الشروح (1 - 10). 


*العقيد معمر القذاني : خطاب ولقاءات قْ مناسبات مختلفة (السجل 
القوهي من ص رقم 1 الى رقم 13). 
*فريق موسوعة الكتاب الأخضر. أعمال الموسوعة 


*أعمال ندوة الكتاب الأخضر التي نظمتها كلية القانون (أبريل 1979) 
*أعمال الندوة العالمية للكتاب الأخضر (بنغازي 1 - 3 أكتوبر 9 197)., 
الجزئين الأول والثاني. 
*مجلة دراسات قانونية,» كلية القانون/جامعة قاريونس. 
نوا" . صبيح بشير مسكوني 
- مباديء القانون الاداري في لبينا: 
- القضاء الاداري في لنينا: 
*د. محمد فاروق النبيات 
- الاتهاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي. 
. ثروت بدوي 
- النظم السياسية. 
*د. سليمان الطماوى 
- مباديء علم الادارة العامة. 
- مباديء القانون الاداري. 
-- السلطات الغلاث. 
ا" اسكندر غطاس 
- أسس التنظم السيامي في الدول الاشتراكية. 
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*د. فيصل فخري مرار 
- البيروقراطية بين الاستمرارية والزوال. 


*د. بكر القباني 
*د. ابراهيم درويش 
*د. علي البارودي 
- المشرو ع التجاري العام. 
م يفث 


- نظرية الآدارة (مترجم) . 
*د. حمدي أمين عبد الهادي 

ب الفكر الاداري الاسلامي . 
*د. محمد عبد الحميد أبو زيد 

- أثر التفويض في الاصلاح الاداري. 
*د. عبد الحكم الرفاعي . 

6 الاقتصاد السيامي . 
*كازانسيف واخرون 

- قانون الكوخوزات (ترجمة د. عبد الواحد كرم). 
*مجحلة العلوم الادارية المعهد الدولي للعلوم الادارية /)مصر. 
*مجملة ادارية قضايا الحكومة/مصر. 
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